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أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

مبدأ وحدة النيابة العمومية في القضاء 
كريم شياتةالمالي المقارن

27 سبتمبر  2022 

يعتبــر مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة مــن أحــد المبــادئ الجوهريــة المتعلقــة بحســن ســير 
العدالــة وباســتقلالية القضــاء. هــذا المبــدأ الــذي تعــود جــذوره للمــادة الإجرائيــة المتعلقــة 
بالقضــاء والإجــراءات الجزائيــة أصبــح ممتــدا علــى كل الإجــراءات القضائيــة التــي تتوفــر 
ــة1.  ــب التشــاريع المقارن ــي أغل ــي ف ــك القضــاء المال ــة مســتقلة. مــن ذل ــة عمومي ــا نياب فيه
ــى  ــون 2019 2 قــد وضــع عل ولعــل إعــادة تأســيس هــذا القضــاء فــي تونــس بموجــب قان
الواجهــة الأماميــة مســالة اســتقلالية النيابــة العموميــة وكذلــك المــدى الممكــن لتطبيــق مبــدأ 
وحــدة النيابــة العموميــة. ويتمثــل الهــدف مــن هــذه الدراســة فــي معارضــة المبــدأ كمــا هــو 
مكــرس فــي القــوانين الداخليــة ومنهــا القانــون التونســي مــع مــا هــو مكــرس فــي مختلــف 
التشــاريع المقارنــة فــي كامــل الإجــراءات القضائيــة وفــي القضــاء المالــي بصفــة خاصــة.

لكــن قبــل الخــوض فــي تفاصيــل المقارنــة يجــب فــي مرحلــة أولــى تعريــف المصطلحــات 
المتعلقــة بموضــوع الدراســة وكذلــك مقارنــة مفهــوم »الوحــدة أو عــدم التجزئة« مــع المفاهيم 
المجــاورة. كمــا يجــب فــي مرحلــة ثانيــة التعــرض بإيجــاز لتاريــخ المبــدأ. ثــم فــي مرحلــة 

أخيــرة الوقــوف علــى الصعوبــات المعترضــة ومعاييــر اختيــار التشــريعات المقارنــة.

إن مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة أو عــدم قابليــة المبــدأ للتجزئــة3 وفقــا للتعريفــات الأكثــر 
ــس  ــي نف ــة ف ــة العمومي ــاز النياب ــون لجه ــن ينتم ــي أن »كل القضــاة الذي ــل ف ــداولا يتمث ت
المحكمــة يشــكلون مــن الناحيــة القانونيــة ـــخصا واحــدا«4 وفــي نفــس الوقــت يخضــع 
كل قضــاة النيابــة العموميــة للتبعيــة الإداريــة لرؤســائهم مــع إمكانيــة تحملهــم قــدر مــن 

1. انظر:
Frédéric LELAQUET, » Le ministère public près les juridictions financières en Europe «, Revue Gestion et Finances Publiques, 

n° 6 (2021), p.34.

2. قانـــون أساســي عــدد 41 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 يتعلــق بمحكمــة المحاســبات. ر.ر.ج.ت. عــدد 39 بتاريــخ 14 مــاي 
2019، ص 1493.

3. التعبيران مترادفان بشكل عام.

4. انظر:
Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULUOC, » Procédures pénales «. Paris, Dalloz, 16ème édition, 1996, p.111. 
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المســؤولية فــي إطــار ممارســة مهامهــم1. وبالتالــي فــإن كل الأعمــال التــي تقــوم بهــا النيابــة 
العموميــة والبحــث عــن الحلــول الممكنــة فــي خصــوص الإـــكاليات التــي تعتــرض هــذه 
الأعمــال يجــب أن تأخــذ بــعين الاعتبــار هذيــن المبــدئين. وضمــن هــذا الإطــار هنالــك مبــادئ 
أخــرى ومفاهيــم مجــاورة قــد تثيــر الخلــط والتــي ســوف يقــع إقصاؤهــا فــي إطــار هــذه 
الدراســة. هــذه المفاهيــم تتعلــق بتعــدد الأجهــزة القضائيــة وبالفصــل بين وظائــف التحقيــق 
والتتبــع وكذلــك بعلاقــة النيابــة العموميــة بالســلطة التنفيذيــة. إلا أن هــذا الإقصــاء لا ينفــي 

وجــود علاقــة هــذه المفاهيــم المجــاورة بمفهــوم »الوحــدة أو عــدم التجزئــة«. 

فمبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة لا يتعلــق مبدئيــا بموضــوع تعدديــة النيابــة العموميــة فــي 
علاقتهــا بتعدديــة الأجهــزة القضائيــة علــى معنــى الفصــل 119 مــن الدســتور فــي تونــس 
(قضــاء عدلــي، قضــاء إداري وقضــاء مالــي). فــي هــذا الســياق، اختــار المشــرع التونســي 
إنشــاء نيابــة عموميــة خاصــة بــكل جهــاز قضائــي. نيابــة عموميــة خاصــة بالقضــاء 
العدلــي2 ونيابــة عموميــة خاصــة بالقضــاء المالــي3. أمــا القضــاء الإداري فليــس لــه نيابــة 
عموميــة، لأن مندوبــو الدولــة ليســوا أعضــاء نيابــة عموميــة بالمعنــى القانونــي أو التقنــي 
للمصطلــح4. لكــن لا ـــيء يمنــع نظريــا توحيــد أجهــزة النيابــة العموميــة بقطــع النظــر عــن 
تعــدد الأجهــزة القضائيــة خاصــة إذا ســلمنا أن للدولــة سياســة قضائيــة واحــدة لا تقبــل 

التجزئــة.5 

كمــا أن موضــوع وحــدة النيابــة العموميــة لا يتعلــق مبدئيــا بموضــوع الفصــل بين وظائــف 
ــة  ــة العمومي ــل النياب ــادرة يمكــن للممث ــي حــالات ن ــه وف ــق. إلا إن ــف التحقي ــع ووظائ التتب
ــه مــا  ــة6. هــذا الاســتثناء ليــس ل القيــام بوظائــف التحقيــق فــي مــادة الإجــراءات الجزائي

يعادلــه فــي الإجــراءات الماليــة.

كمــا نشــير إلــى أن مبــدأ الوحــدة لا يتعلــق بعلاقــة النيابــة العموميــة بالســلطة التنفيذيــة. 
فوحــدة الجهــاز هــي وحــدة وظيفيــة لا تخــص إلا مــن لــه صفــة القاضــي. لكــن هيكليــا قــد 
يشــمل مبــدأ الوحــدة الســلطة التنفيذيــة ووزيــر العــدل الــذي يمثــل فــي أغلــب التجــارب 

1. محمد عبو، »النيابة العمومية«. تونس، مجمع الأطرش 2017، ص 20.

ــة وخاصــة فــي القســم الثانــي مــن  ــة الإجــراءات الجزائي ــة فــي القضــاء العدلــي منظمــة فــي تونــس بموجــب مجل ــة العمومي 2. النياب
ــة. ــاب الأول مــن المجل الب

3. القانـون أساسي عدد 41 لسنة 2019 المذكور أعلاه.

4. الفصــل 22 مــن القانــون الأساســي عــدد 40 لســنة 1972 مــؤرخ فــي غــرّة جــوان 1972 يتعلــق بالمحكمــة الإداريــة. يمكــن الرجــوع لمقالــة 
القاضــي مــراد بــن مولــى فــي  هــذه المجموعــة تحــت عنــوان: »هــل مــن تطبيــق لمبدأ وحــدة النيابــة العموميــة بالقضــاء الإداري؟« ص 47 

5. مثــال: المنــوال الإســباني الــذي يؤســس لنيابــة عموميــة واحــدة مشــتركة لكافــة الأجهــزة القضائيــة وذلــك عــملا بالفصــل 124 مــن 
الدســتور الإسباني.

.F. Lelaquet (2021) op. cit., p. 37 .6. 10 خاصة في حالة التلبس عملا بالفصل 34 من م إ ج

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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المقارنــة رئيــس النيابــة العموميــة. هــذه الرئاســة تبقــى عمليــا رئاســة هيكليــة أكثــر منهــا 
رئاســة وظيفيــة. إلا انــه وخلافــا للتنصيــص الصريــح الموجــود فــي الفصــل 23 مــن مجلــة 
ــي  ــون عــدد 29 لســنة 1967 فــإن ممثل ــك الفصــل 15 مــن القان ــة وكذل الإجــراءات الجزائي
النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات لا يخضعــون إلــى الســلطة الرئاســية للوزيــر 
ــس  ــون ولي ــو القان ــم مندوب ــة ه ــة العمومي ــا »أعضــاء النياب ــارف عليه ــارة المتع ــا للعب وفق

 Commissaire de la loi et non pas commissaire de l’Etat 1.»الدولــة

لمحة تاريخية لمبدأ وحدة النيابة العمومية 

تاريخيــا، يندمــج هــذا المبــدأ مــع تاريــخ النيابــة العموميــة. وضمــن هــذا الإطــار يمكــن أن 
نجــد جــذورا تاريخيــة فــي كل مــن الحضــارة الرومانيــة والحضــارة العربيــة الإسلاميــة 

رغــم غيــاب إجمــاع فقهــي حــول هــذه المســالة2.

ــة تعــود للوظائــف الخمســة التــي  ــة العمومي ــة للنياب ويعتقــد البعــض أن الجــذور الروماني
كانــت موجــودة فــي المــدن الرومانيــة والمتمثلــة فــي الرقبــاء Les censeurs، ضبــاط البوليــس 
 Les présidents des questions perpétuelles رؤســاء المســائل الدائمــة ،Les irénarques
ــبين أنهــا لا  ووكلاء القيصــر Les procureurs du 3 César. وبالبحــث فــي هــذه الأنظمــة يت

يمكــن أن تكــون أصلا نيابــة عموميــة بالمفهــوم الــذي نعرفــه اليــوم.4

وفــي الحضــارة العربيــة الإسلاميــة، يمكــن اعتبــار بعــض مؤسســات الاتهــام العــام التــي 
كانــت موجــودة كنــواة أولــى لمؤسســة النيابــة العموميــة. مــن ذلــك والــي المظالــم فــي العهــد 
ــذي كان يجمــع بين ســلطتي  ــدون وال ــه ابــن خل ــذي تحــدث علي العباســي أو المحتســب ال
الاتهــام والحكــم فــي بعــض الجرائــم5. كمــا ذهــب الماوردي إلــى أنــه »يمكــن للقاضــي إثــارة 
الدعــوى الجزائيــة ولــو لــم يتقــدم إليــه ـــاك إذا مــا تعلــق الأمــر بحــق مــن حقــوق الله«6. 
علمــا وأنــه يمكــن لأولــي الأمــر تحريــك الدعــوى وطلــب القاضــي الحكــم علــى المتهــم بعــد 

1. لا ـيء في قانون 2019 يجبر ممثل النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات الامتثال لتعليمات وزير العدل. أنظر:
 C. Hirsch De Kersauson, S. Barichard, T. Manien » Le ministère public près les juridictions financières au service de l’ordre public
.financier «, RFFP, n°154 ; 2021, p.213

2. محمد عبو، المرجع سابق الذكر. ص. 10

3. انظر:
 M-L. Rassat, » Le ministère public entre son passé et son avenir «. Paris, L.G.D.J., 1967 (Thèse de doctorat, Faculté de droit de
.Paris), p.7

4. محمد عبو، المرجع سابق الذكر، ص. 10.

5. عبد الرحمان ابن خلدون »المقدمة«. تونس، الدار التونسية للنشر، 1984، ص281.

6. محمد عبو، المرجع سابق الذكر، ص.13. 
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إقامــة البينــة. إلا أنــه لا يمكــن الحديــث عــن وجــود مؤسســة النيابــة العموميــة كمــا نعرفهــا 
اليــوم وبالتالــي الحديــث عــن مبــدأ وحــدة النيابــة.

فــي الحقيقــة تعــود الجــذور الأولــى لمؤسســة النيابــة العموميــة الحديثــة لمؤسســة التتبــع 
الموجــودة فــي الكنيســة الكاثوليكيــة وفــي مرحلــة ثانيــة فــي المؤسســة الملكيــة لأغلــب البلدان 

الأوروبيــة فــي القــرون الوســطى وذلــك فــي إطــار ممارســة الملــوك للوظيفــة القضائيــة1.

وتعــود نشــأة النيابــة العموميــة الحديثــة فــي فرنســا إلــى ســنوات الثــورة وبالتحديــد مــع 
ــك  ــدوب المل ــة بين من ــة العمومي ــذي قســم النياب ــون 16-24 أوت 1790 ال ــن قان الفصــل 8 م
ــام  ــف بالاته ــا والمكل ــن فيه ــكام والطع ــذ الأح ــون وتنفي ــق القان ــى تطبي ــذي يســهر عل وال
العمومــي وهــو منتخــب مباـــرة مــن الشــعب والــذي يتولــى ســلطة الاتهــام لــدى المحاكــم 
الزجريــة. هــذه الوضعيــة لــم تــدم طــويلا إذ وقــع توحيــد النيابــة العموميــة بصــدور مجلــة 
ــم القضائــي ســنة 1810. كمــا  ــون التنظي ــي فــي ســنة 1808 وصــدور قان ــق الجنائ التحقي
تميــزت هــذه النصــوص بإخضــاع النيابــة العموميــة لســلطة رئاســية، ســلطة يعلوهــا وزيــر 
العــدل. ثــم تدعــم دور النيابــة العموميــة مــع صــدور مجلــة الإجــراءات الجزائية ســنة 1958. 

ــم  ــدان العال ــب بل ــوم فــي اغل ــة كمــا نعرفهــا الي ــة العمومي ــأن النياب ــا الاســتنتاج ب ويمكنن
ومنهــا تونــس2 وكذلــك فــي القضــاء الدولــي لهــا جــذور تاريخيــة مســتمدة بالأســاس مــن 
التجربــة الفرنســية. وبالتالــي يمكــن الجــزم أيضــا بــان مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة لــه 

جــذور تاريخيــة فرنســية3.

إن تنــاول موضــوع مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة فــي القانــون المقــارن لــم يكــن خاليــا مــن 
الصعوبــات التــي يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط التاليــة: 

 صعوبــة الرجــوع للمراجــع المتعلقــة بالنيابــة العموميــة فــي القضــاء المالــي المقــارن 	 
علــى عكــس مثيلتهــا فــي الإجــراءات الجزائيــة.

 قلــة المراجــع المتعلقــة بــدور النيابــة العموميــة فــي الطعــون الاســتدراكية ومواجهــة 	 
هــذا الــدور بمبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة باســتثناء الإجــراءات الجزائيــة.

ــع، 	  ــي الواق ــة. ف ــار التشــريعات المقارن ــار واضــح لاختي ــد معي ــي تحدي ــة ف  صعوب
ــه  مــن الصعــب الحديــث عــن أنظمــة أو نمــاذج رئيســية فــي هــذا الموضــوع. إلا أن

J-M. CARBASSE, Histoire du parquet. Paris, P.U.F. (coll.droit et justice), Mai 2000 :1. انظر

2. الامــر العلــي المــؤرخ فــي 12 اوت 1894 المحــدث لخطــة منــدوب عــام للحكومــة والأمــر العلــي المــؤرخ فــي 13 أوت 1896 المحــدث لإدارة 
الأمــور العدليــة. محمــد عبــو، المرجــع ســابق الذكــر، ص. 15 

3. إن توحيــد مؤسســة النيابــة العموميــة فــي القانــون الفرنســي فــي بدايــة القــرن 19 قــد يمثــل التكريــس التاريخــي والنصــي لمبــدأ 
وحــدة النيابــة العموميــة وعــدم قابليتهــا للتجزئــة

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

تبقــى بعــض الثوابــت التقليديــة عندمــا نقــارن التشــريع التونســي بالتشــريعات 
المقارنــة. هــذه الثوابــت تتمثــل أولا فــي الرجــوع للقانــون الفرنســي وثانيــا فــي 
الرجــوع لقوانــين الــدول المرجعيــة الكبــرى فــي العالــم وثالثــا فــي الرجــوع لقوانــين 
دول الجــوار التــي لهــا تشــريع متقــارب مــع تونــس. كمــا يجــب فــي نفــس الوقــت 
الرجــوع لبعــض الوثائــق ذات الطابــع الدولــي والمتعلقــة بمؤسســة النيابــة العموميــة 
ســواء علــى المســتوى العالمــي أو المســتوى الإقليمــي. هــذا العــرض المقــارن يقودنــا 

إلــى طــرح ســؤال محــوري والمتمثــل فــي مــا يلــي:
ما هو واقع مبدأ وحدة النيابة العمومية في القضاء المالي المقارن؟

ــارب  ــم التج ــز لأه ــرض موج ــن خلال ع ــون م ــوف تك ــؤال س ــذا الس ــن ه ــة ع ان الإجاب
المقارنــة والمتعلقــة بمؤسســة النيابــة العموميــة ومــدى تكريــس مبــدأ الوحــدة فــي القضــاء 

 .(II) ــارن ــي المق ــي القضــاء المال ــدأ ف ــة المب ــد طبيع ــي (I) ومــن خلال تحدي المال

عرض موجز لمؤسسة النيابة العمومية في القضاء المالي 
المقارن ومدى تكريسه لمبدأ الوحدة

I

ســوف نتعــرض ضمــن الجــزء الأول لهــذه الدراســة لمؤسســة النيابــة العموميــة فــي 
ــة الأخــرى (ب)  ــي التجــارب المقارن ــة ف ــة العمومي ــة الفرنســية (أ) ومؤسســة النياب التجرب

ــة. ــة العمومي ــة النياب ــدم تجزئ ــدأ ع ــارب لمب ــذه التج ــس كل ه ــدى تكري وم

ــدى  ــية وم ــة الفرنس ــي التجرب ــة ف ــة العمومي ــة النياب أ. مؤسس
ــي ــاء المال ــي القض ــدة ف ــدأ الوح ــس مب تكري

تعــود الجــذور التاريخيــة للنيابــة العموميــة فــي القانــون الفرنســي الحديــث لصــدور مجلــة 
التحقيــق الجنائــي فــي ســنة 1808 وصــدور قانــون التنظيــم القضائــي فــي 20 أفريــل 1810. 
وتدعــم دور النيابــة العموميــة مــع صــدور مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــي ســنة 1958 مــع 
تراجــع دور قاضــي التحقيــق والــذي فقــد نهائيــا إمكانيــة إثــارة الدعــوى العموميــة. أمــا 
فــي مــا يتعلــق بالقضــاء المالــي فــإن النيابــة العموميــة التابعــة لهــا تخضــع لنفــس الإطــار 

القانونــي للمحكمــة أي قانــون صــادر بتاريــخ 2 ديســمبر 1.1994 

1. منــذ 1 جانفــي 2023 دخــل حيــز التنفيــذ تنظيــم جديــد للقضــاء المالــي الفرنســي بموجــب مرســوم صــادر فــي 23 مــارس 2022. هــذا 
التنظيــم لــم يغيــر جوهريــا دور النيابــة العموميــة.
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وفــي فرنســا، تمــارس النيابــة العموميــة فــي القضــاء المالــي اختصاصًــا قضائيًــا مقســمًا 
ــي  ــة ف ــة العمومي ــه النياب ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــن ال ــرب م ــام يقت ــفين: نظ ــامين مختل ــى نظ إل
القضــاء العدلــي وخاصــة فــي الإجــراءات الجزائيــة ونظــام يقتــرب مــن الــدور الــذي يقــوم 
ــدور  ــة ل ــة العمومي ــة النياب ــب ممارس ــى جان ــي القضــاء الإداري إل ــة ف ــدوب الدول ــه من ب

خــاص ومهــم فــي الطعــون.

ويتمثــل الــدور الاول الــذي تقــوم بــه النيابــة العموميــة فــي المســاهمة فــي الرقابــة القضائيــة 
علــى حســابات المحاســبين العمومــيين والمحاســب الفعلــي كذلــك تحريــك الدعــوى العموميــة 

 1.Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) فــي إطــار دائــرة الجــزر المالــي

أمــا النظــام الــذي يقتــرب مــن الــدور الــذي يقــوم بــه منــدوب الدولــة فــي القضــاء الإداري 
ــر مــن حيــث مســاهمته فــي  ــي يمارســها هــذا الأخي ــى مــن خلال الأعمــال الت فهــو يتجل
جــودة الأحــكام القضائيــة بـ«إنــارة« قضــاة المجلــس بالخصــوص فــي الأعمــال التــي ليــس 
لهــا بالضــرورة طابــع قضائــي كإعــداد البرامــج، تدقيــق الحســابات...2. ويمكــن للنيابــة 
العموميــة ضمــن هــذا الإطــار التنســيق مــع النيابــة العموميــة فــي القضــاء الجزائــي فــي 
صــورة اكتشــاف أفعــال تســتوجب التتبــع الجزائــي أو فــي إطــار تبــادل الوثائــق بين 
النيابيــتين العموميــتين. ويمكــن منــذ 2008 القيــام بهــذه الأعمــال التنســيقية مباـــرة دون 

ــه ســابقا. إعلام وزارة العــدل كمــا كان معمــول ب

ــبات  ــة المحاس ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــل دور النياب ــون فيتمث ــق بالطع ــا يتعل ــي م ــا ف أم
ــار  ــي إط ــب ف ــة بالاســتئناف والتعقي ــة المتعلق ــام بالإجــراءات التقليدي ــي القي الفرنســية ف
ــات  ــوق الإنســان والحري ــة حق ــة لحماي ــة الأوروبي ــة المكرســة بالاتفاقي ــط الأوروبي الضواب

الأساســية3.

ويبقــى التســاؤل المحــوري بعــد هــذا العــرض الســريع حول مــدى تكريس المنوال الفرنســي 
للقضــاء المالــي لمبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة. وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل وجــب التذكيــر 
ببعــض المســائل التنظيميــة والمتعلقــة بالنيابــة العموميــة مــن الناحيــة الهيكليــة وكذلــك مــن 

ــة الوظيفية. الناحي

.C. Hirsch De Kersauson, S. Barichard, T. Manien, op. cit., p.213 :1. أنظر

.Frédéric LELAQUET, op. cit., p.35 :2. أنظر

.C. Hirsch De Kersauson, S. Barichard, T. Manien, op. cit., p.215 :3. أنظر

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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النيابــة العموميــة فــي القضــاء المالــي الفرنســي لهــا تركيبــة هرميــة متقاربــة مــع مــا نعرفــه 
فــي تونــس لكنهــا تركيبــة لامحوريــة (بالمعنــى المتعــارف عليــه فــي القانــون الإداري) 
 Parquet général composé d’un procureur général assisté d’avocats généraux et de
 substituts généraux1

ويضاف إلى ذلك وجود مدعون عموميون ماليون
 Procureurs financiers auprès des Chambres Régionales et Territoriales des Comptes 
 (CRTC)
فــي مســتوى كل دائــرة جهويــة وترابيــة للمحاســبات يتمتعــون بذاتيــة لكنهــم يخضعــون 

لســلطة الوكيــل العــام الــذي باســتطاعته توجيــه تعليمــات2.
ــي  ــوي والمحل ــي مســتوى الجه ــون ف ــون العمومي ــة والمدع ــة العام ــن النياب ويســاعد كل م
جهــاز إداري يتمتــع بإمكانيــات ماديــة وبشــرية لازمــة. هــذه الإمكانيــات تعتبــر أحــد 

ــي.3  ــوال الفرنس ــي المن ــة ف ــة العمومي ــل النياب ــة عم ــية لنجاع ــزات الأساس الممي

ــرى  ــة الأخ ــارب المقارن ــي التج ــة ف ــة العمومي ــة النياب ب. مؤسس
ــي ــاء المال ــي القض ــدة ف ــدإ الوح ــها لمب ــدى تكريس وم

ــار ضمــن هــذا الإطــار لسلســلة مــن التجــارب لقربهــا مــن الفضــاء الجغرافــي  ــم اختي ت
والقانونــي التونســي او لرياديتهــا فــي مجــال القضــاء المالــي. هــذه التجــارب تتعلــق 
بالقانــون الإيطالــي والقانــون الإســباني والقانــون البلجيكــي والقانــون المغربــي إلــى جانــب 

ــزي. ــون الإنجلي ــون الأمريكــي والقان ــة بالقان بعــض الإـــارات المتعلق

المنــوال الإيطالــي (منــوال Corte dei conti) هــو منــوال يتميــز بإعطــاء صلاحيــات واســعة 
ــا  ــوال الفرنســي. كم ــي المن ــا هــو موجــود ف ــر م ــة وبنشــاط يتجــاوز بكثي ــة العمومي للنياب
يتميــز المنــوال الإيطالــي بوجــود تعــاون وثيــق مــع النيابــة العموميــة فــي القضــاء العدلــي. 
هــذه النيابــة العموميــة التابعــة للقضــاء المالــي تتمتــع بصلاحيــات واســعة فــي التحقيــق 
فــي المرحلــة الســابقة للمرحلــة القضائيــة.4 ويمكــن اعتبــار ان هــذا المنــوال يكــرس بصفــة 

1. أنظر:
 D. Larribau, M. Larue, » Le rôle du ministère public dans les procédures juridictionnelles des juridictions financières «. Revue du
.gestionnaire public, n°4, 2019

2. نفس المرجع

3. للإـارة بلغ عدد العاملين في دائرة المحاسبات الفرنسية سنة 2020 حوالي 245 إطار قضائي وإداري.

4. أنظر:
P-L. Rebecchi, » Mesures de lutte contre la corruption en Italie et rôle de la Corte dei Conti «. Disponible sur : https://www.cpc.

 tcontas.pt/eventos/seminarios/2010-03-22/docs/doc03.pdf
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كليــة مبــدأ وحــدة النيابــة مــع صلاحيــات متميــزة فــي الطــور التحقيقــي.1

فــي المنــوال الإســباني (منــوال Tribunal de cuentas) تتميــز النيابــة العموميــة بكونهــا 
ــة الســلطة  ــة موحــدة لكاف ــة عمومي ــي الإســباني أي نياب ــاء القضائ ــي البن ــة واحــدة ف كتل
ــكل مــن أـــكال الرابطــة مــع وزارة العدل.  ــبه كلــي لأي ـ القضائيــة.2 كمــا تتميــز بغيــاب ـ
لكــن تخضــع هــذه النيابــة العموميــة كليــا للســلطة الرئاســية لوكيــل الدولــة العــام3 لكــن مــع 
وجــود نــوع مــن الذاتيــة لعمــل النيابــة العموميــة فــي القضــاء المالــي يطلــق عليهــا »النيابــة 
ــي دورا  ــة فــي القضــاء المال ــة العمومي ــة« (Ministerio fiscal). وقــد لعبــت هــذه النياب المالي
حاســما فــي بعــض القضايــا التــي ـــغلت الــرأي العــام المحلــي والدولــي.4 يمكــن اعتبــار 
المنــوال الإســباني أكثــر منــوال يكــرس مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة فــي القانــون المقــارن.

أمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فإنــه لا يوجــد قضــاء مالــي مســتقل وبالتالــي نيابــة 
ــة مختصــة فــي المجــال المالــي وإنمــا جهــاز رقابــي فــي خدمــة الكنقــرس المتمثــل  عمومي
فــي مكتــب المحاســبات العامــة General Accountability office (GAO).5 وتتمثــل مهــام 
ــدة الكونغــرس. فهــو المســؤول  ــي لفائ ــق المال ــم والتحقي هــذا المكتــب فــي التدقيــق والتقيي
عــن تدقيــق الحســابات العامــة للميزانيــة الفيدراليــة. وهــو جــزء مــن الســلطة التشــريعية 
ــي تخضــع  ــة مســتقلة. وبالتال ــة عمومي ــه نياب ــات المتحــدة. هــذا المكتــب ليــس ل فــي الولاي
النيابــة العموميــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للحــق العــام فــي مجــال الرقابــة الماليــة6.

 National كمــا نجــد نفــس المنــوال تقريبــا فــي المملكــة المتحــدة مــع المكتــب الوطنــي للتدقيــق
Audit Office (NAO).7 وتتمثــل مهــام هــذا المكتــب فــي معاضــدة البــرلمان البريطانــي فــي 
عمليــات التدقيــق المالــي لميزانيــة الدولــة ولعــدد مــن المؤسســات الحكوميــة مــع غيــاب نيابــة 

عموميــة خاصــة بالمكتــب.

1. يشــار علــى ان النيابــة العموميــة فــي القضــاء المالــي لعبــت دورا حاســما فــي محاربــة الفســاد المتعلــق بالمافيــا فــي إطــار عمليــة 
»مانــي بوليتــي« الشــهيرة. أنظــر:

.M-G.Civinini, » Le modèle italien d’administration de la justice«, Revue française d’administration publique (RFAP), n°125, 2008, p.81

 Frédéric LELAQUET, Op. cit., p. 37 :2. انظر

3. نفس المرجع.

4. مثال قضايا الفساد المالي التي ـملت المؤسسة الملكية وبالخصوص ـخص الملك جوان كارلوس.

/https://www.gao.gov :5. يمكن الر جوع للموقع الرسمي للمكتب

6. أنظر:
Ramu de BELLESCIZE, » Les particularismes des institutions financières supérieures de contrôle au Royaume-Uni et aux États-
.Unis «. Gestion & Finances Publiques, vol. 6, no. 6, 2021, pp. 28

7. نفس المرجع، ص 30.

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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ــة  ــود نياب ــبات دون وج ــة للمحاس ــود محكم ــي بوج ــون البلجيك ــز القان ــل يتمي ــي المقاب ف
عموميــة. ويعــود ذلــك للنظــام الإجرائــي القضائــي المعمــول بــه، والــذي تــم تحديدهــا 

بموجــب قانــون 29 أكتوبــر 1846 المتعلــق بتنظيــم محكمــة المحاســبات البلجيكيــة.1

ــي فــي  ــى للحســابات القضــاء المال ــوال المغربــي حيــث يجســد المجلــس الأعل ــم بالمن ونخت
ــابات  ــى للحس ــس الأعل ــدى المجل ــة ل ــة العام ــام النياب ــارس مه ــاور. ويم ــد المج ــذا البل ه
الوكيــل العــام للملــك ولا يقــوم بمهــام النيابــة العامــة إلا فــي المســائل القضائيــة التــي هــي 
مــن اختصــاص المجلــس ويســاعده فــي ذلــك محامــون عامــون. كمــا يمــارس هــذه المهــام، 
علــى مســتوى المجالــس الجهويــة للحســابات وكلاء الملــك بمســاعدة نائــب أو عــدة نــواب2.

ويعمــل المحامــون العامــون تحــت إـــراف الوكيــل العــام للملــك، فيمــا يلــزم وكلاء الملــك 
لــدى المجالــس الجهويــة للحســابات بــإطلاع الوكيــل العــام للملــك بواســطة تقاريــر علــى 

ســير أعمــال النيابــة العامــة لــدى هــذه المجالــس.

للوكيــل العــام للملــك حــق اســتئناف القــرارات الصــادرة ابتدائيــا عــن إحــدى غــرف 
المجلــس، وكذلــك الحــق فــي الطعــن بالتعقيــب أمــام محكمــة النقــض ضــد القــرارات 
النهائيــة الصــادرة اســتئنافيا عــن المجلــس، كمــا أن لــه الحــق فــي طلــب مراجعــة القــرارات 

ــد. ــس فــي صــورة اكتشــاف عنصــر جدي ــة الصــادرة عــن المجل النهائي

إن تطبيــق مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة يشــبه إلــى حــد كبيــر الوضعيــة الموجــودة فــي 
القانــون التونســي. إلا أن مجــال اســتقلالية النيابــة العموميــة تجــاه الســلطة التنفيذيــة فــي 

المغــرب يبقــى أقــل مــن المجــال الــذي يوفــره القانــون التونســي3.

هــذا العــرض الموجــز للتجــارب الاجنبيــة يحيلنــا إلــى تحديــد طبيعــة مبــدأ وحــدة النيابــة 
العموميــة فــي القانــون المقــارن. هــل هــو مبدأ من المبــادئ القانونيــة الكبرى المتعلقة بحســن 
ســير العدالــة؟ ومــا مــدى إلزاميتــه ســواء فــي القانــون الدولــي أو علــى الصعيــد الداخلــي؟

Frédéric LELAQUET, Op. cit., p. 38 :1. أنظر

2. انظــر: ظهيــر رقــم 124-02-1 صــادر فــي فاتــح ربيــع الآخــر 1423 (13 يونيــو 2002) بتنفيــذ القانــون رقــم 62-99 المتعلــق بمدونــة المحاكــم 
=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1988-Loi-n-62-99-promulgu%C3%A9e-par-le-dahir-n-1-02-124-d.aspx?KeyPath :الماليــة

كما يمكن الرجوع في هذا الصدد للموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات المغربية:
-/http://www.courdescomptes.ma/ar/Page-59 

3. خاصة بعد صدور القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المذكور أعلاه.
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تحديد طبيعة مبدأ وحدة النيابة العمومية في القضاء 
المالي المقارن

II

مــن الصعــب للغايــة تحديــد طبيعــة المبــدأ فــي القانــون المقــارن ســواء تعلــق الامــر بالقضــاء 
الجزائــي او بالقضــاء المالــي. ومــع ذلــك، يظهــر ثابــت فــي هــذا الصــدد: لــم يذكــر المبــدأ 
صراحــة فــي التجــارب الأجنبيــة، كمــا لــم يذكــر فــي النصــوص الدوليــة الرئيســية المتعلقــة 
ــن  ــة، يمك ــدة ملزم ــن قاع ــم يك ــدأ، وإن ل ــذا المب ــإن ه ــي ف باســتقلال القضــاء (أ). وبالتال

ــا (Un standard international)؟ (ب).  ــارًا دوليً ــاره معي اعتب

أ. غياب التنصيص الصريح في كل التجارب المقارنة

لا يوجــد فــي النصــوص القانونيــة وفــي الأمثلــة المقارنــة التــي تعرضنا إليها أعلاه تكريســا 
صريحــا لمبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة أو لعــدم قابليتهــا للتجزئــة. إلا أن المبــدأ محتــرم 
تقريبــا فــي كل الأمثلــة وبالتالــي يمكــن اعتبــار مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة عرفــا إجرائيــا 
يكرســه فقــه القضــاء. مــن ناحيــة أخــرى يتميــز القانــون الدولــي العــام بغيــاب التنصيــص 

الصريــح للمبــدأ فــي النصــوص واللوائــح الدوليــة المتعلقــة باســتقلال القضــاء.

1. مبدأ وحدة النيابة العمومية عرف إجرائي يكرسه فقه القضاء

العــرف الإجرائــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد، والمفاهيــم، والمعاييــر، والمقاييــس 
ــة  ــدأ وحــدة النياب ــار مب ــدى المحاكــم1. ويمكــن اعتب ــة ل ــة المتفــق عليهــا أو المقبول الإجرائي
العموميــة مثــالا عمليــا لعــرف إجرائــي. هــذا العــرف يتجلــى مــن خلال العناصــر التقليديــة 

التاليــة والتــي كرســها فقــه القضــاء الإداري و/أو الدســتوري فــي القانــون المقــارن:
 كل عضــو فــي النيابــة العموميــة يمــارس كامــل الاختصاصــات بــإذن صريــح 	 

أو ضمنــي مــن الســلطة الموجــودة علــى رأس النيابــة العموميــة. وهــذا يعنــي أن 
صلاحيــات النيابــة العموميــة غيــر قابلــة للتجزئــة. يمكــن لــكل عضــو أن يمارســها 
بغــض النظــر عــن موقعــه الهرمــي. وســوف نــرى أن هــذا التسلســل الهرمــي محــدود 

ــة.2  للغاي

1. محمد الشرفي. »مدخل لدراسة القانون«. تونس، سيراس للنشر 1991 ص 215.

.Camille MIANSONI, » L’indivisibilité du parquet aujourd’hui «. Les cahiers de la justice, 2013, n°4, p.108 :2. انظر
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 قابليــة تبــادل المهــام بــين أعضــاء النيابــة العموميــة التابعــين لنفــس الجهــاز الحكمي. 	 
ــلاه.  ــورة أع ــة المذك ــارب المقارن ــع التج ــي جمي ــدأ ف ــر المب ــل جوه ــة تمث ــذه النقط ه
ــة.  ــة العمومي ــل كامــل النياب ــة يمث ــة العمومي ــك أن كل عضــو مــن النياب ويقصــد بذل
وبالتالــي –وخلافــا لقضــاة المجلــس- يمكــن تعيــين قضــاة مختلفــين فــي كافــة مراحــل 
قضيــة. كمــا يمكــن أن يكــون هــؤلاء مختلفــين عــن القاضــي عضــو النيابــة الــذي قــام 
ــة.1 وبالتالــي فــإن كل عضــو يضمــن اســتمرارية أعمــال  بتحريــك الدعــوى العمومي

العضــو الــذي ســبقه.2 
 خضــوع أعضــاء النيابــة العموميــة لهرميــة إداريــة موحــدة الجهــاز ويقصــد بذلــك 	 

انــه لا يوجــد بنــاء هرمــي يحــدد اختصــاص كل عضــو مــن أعضــاء النيابــة العموميــة 
ــة  ــي تكــون طبيع ــي3. وبالتال ــاز القضائ ــة الجه ــق بهرمي ــاء الهرمــي المتعل عــدى البن
ــن  ــا ع ــة جوهري ــة مختلف ــة العمومي ــاز النياب ــي جه ــودة ف ــية الموج ــلطة الرئاس الس
ــإن كان  ــم الإداري4. ف ــي التنظي ــلا ف ــا مث ــارف عليه ــة الســلطة الرئاســية المتع طبيع
ــي  ــا ف ــد به ــات رؤســائهم والتقي ــق تعليم ــين بتطبي ــة مطالب ــة العمومي أعضــاء النياب
حــدود مــا يحررونــه مــن طلبــات كتابيــة، فــإن لهــم الحريــة الكاملــة فــي إبــداء آرائهــم 
فــي المرافعــات الشــفاهية بمــا يتماـــى ومــا يقتضيــه حســن تطبيــق القانــون وذلــك 
ــه  ــق«5. ويشــار أن ــإن اللســان طلي ــد ف ــم مقي ــة الشــهيرة »إن كان القل ــلا بالمقول عم
ضمــن هــذا الإطــار يكــرس الفصــل 21 مــن م.إ.ج. هــذه القاعــدة إذ ينــص علــى أن 
ــة طبقــا للتعليمــات التــي تعطــى لهــا وتتولــى  ــة تقــدم طلبــات كتابي ــة العمومي »النياب

بســط الملاحظــات الشــفاهية بمــا تــراه متماـــيا مــع مصلحــة القضــاء«. 

هــذه النقــاط الثلاثــة والتــي تتكــرر تقريبــا فــي جميــع التجــارب المقارنــة تطــرح الملاحظــتين 
ــي  ــة ف ــي البداي ــا ف ــس هــذه العناصــر دائمً ــي تكري ــى ف ــل الملاحظــة الاول ــتين: تتمث التالي
الإجــراءات الجزائيــة ثــم تمتــد لاحقــا للقضــاء المالــي. وتتمثــل الملاحظــة الثانيــة فــي اتجــاه 
ــز مســؤولية  ــة وتعزي ــب التجــارب المقارن ــل فــي تراجــع دور التعليمــات فــي أغل عــام يتمث

أعضــاء النيابــة العموميــة دون قطــع التبعيــة الهرميــة طبعــا.

1. Op. cit., p. 110.

2. Il y’a effacement de la personne au profit de la fonction dans les travaux d’un membre du ministère public. Eric MATTIAS, 

Procédures pénales, Paris, 3édi., Bréal, 2007, p.85. 

 .Camille MIANSONI, op. cit., p.112 .20 3. محمد عبو، المرجع السابق الذكر، ص

ــى ـــاكلة نجمــة ـــعاعيه ــا هــي عل ــة Une hiérarchie pyramidale بينم ــم الإداري هــي ســلطة هرمي ــي التنظي 4. الســلطة الرئاســية ف
Une hiérarchie en étoile في جهاز النيابة العمومية مع وجود هرمية محدودة. 

.Camille MIANSONI, op. cit., p.112 :5. محمد عبو، المرجع السابق الذكر، ص 21. وأنظر أيضا
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2. غياب التنصيص الصريح على المبدأ في النصوص واللوائح الدولية

يتجلــى هــذا الغيــاب مــن خلال عــرض اهــم النصــوص الدوليــة الكبــرى المتعلقــة بالمبــادئ 
ــت  ــة ســواء كان ــة العمومي ــي النياب ــة باســتقلال ومســؤولية القضــاة وممثل ــة المتعلق الدولي
متعلقــة بالقضــاء الداخلــي او الدولــي. ونميــز ضمــن هــذا الإطــار بين نصــوص ذات طابــع 
ــة خاصــة فــي الفضــاء الأوروبــي. وتتمثــل أهــم هــذه النصــوص  كونــي ونصــوص جهوي

فيمــا يلــي:
 المبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة1. لا تنــص هــذه الوثيقــة علــى 	 

مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة. فــي المقابــل تذكــر هــذه الوثيقــة بالانفصــال التــام بــين 
ــة  ــة العمومي ــاء النياب ــرورة أداء أعض ــة وض ــف القضائي ــة والوظائ ــة العمومي النياب
لمهامهــم كممثلــي الصالــح العــام2. وتركــز النقطــة 15 مــن الوثيقــة علــى إيــلاء »أعضاء 
النيابــة العموميــة الاهتمــام الواجــب للملاحقــات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم التــي 

يرتكبهــا موظفــون عموميــون، ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بالفســاد (...)« 
ــر حــد 	  ــادة يعتب ــى 15 م ــوي عل ــذي يحت ــاق ال ــذا الميث ــي للقضــاة3. ه ــاق العالم  الميث

أدنــى للقواعــد العامــة لممارســة العمــل القضائــي ســواء تعلقــت بواجبــات القضــاة أو 
بحقوقهــم دون التمييــز بــين القضــاء الجالــس والقضــاء الواقــف. وبالتالــي لا نجــد 

أي أثــر لمبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة وعــدم قابليتهــا للتمييــز.
 مبــادئ بنغلــور للســلوك القضائــي4. هــذه المبــادئ تنطبــق علــى جميــع القضــاة دون 	 

ــر  ــة. وللتذكي ــة العمومي ــس أو قضــاة النياب ــوا قضــاة المجل ــواء أن كان ــتثناء س اس
تتمثــل هــذه المبــادئ فــي الاســتقلال والحيــاد والنزاهــة والســلوكية واللياقــة المهنيــة 
والمســاواة والكفــاءة والاجتهــاد. فكمــا نلاحــظ لا تتعلــق هــذه الوثيقــة بالمــرة بمبــادئ 

تخــص أعضــاء النيابــة العموميــة بمــا فيهــا مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة. 
 مبــادئ »مجلــس بيــرغ« بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة الدوليــة. وهــي تقريبــا 	 

تعيــد صياغــة أهــم المبــادئ المتعلقــة باســتقلال القضــاء وبواجبــات وحقــوق القضــاة 
لكــن مــع تطويعهــا مــع المحاكــم الدوليــة بمــا فيهــا أعضــاء النيابــة العموميــة التابعــة 
ــة  ــة العمومي ــق بالنياب ــة تتعل ــادئ خصوصي ــى مب ــة عل ــوي هــذه الوثيق ــا. ولا تحت له

مختلفــة عــن المبــادئ المنطبقــة علــى جميــع القضــاة. 

1. مؤتمر الأمم المتحدة في هافانا من 27 أوت إلى 7 سبتمبر 1990. 

2. النقطة 11 و12 من الإعلان.

3. ميثاق وافق عليه بالإجماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1999.

4. لاهاي 25 و26 نوفمبر 2001
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 توصيــة المجلــس الاوروبــي رقــم 19 (2000) بشــأن دور النيابــة العامة1. هــذه التوصية 	 
ــي  ــة ف ــة العمومي ــى النياب ــق عل ــي تنطب ــد الت ــادئ والقواع ــا كل المب تحوصــل تقريب
ــة  ــة. هــذه التوصي جميــع دول الإتحــاد الأوروبــي وفقــا لقواعــد حســن ســير العدال
تعتبــر فــي الحقيقــة الحــد الأدنــى المشــترك بــين جميــع الــدول الأعضــاء. إلا أنهــا لا 

تكــرس قاعــدة عــدم قابليــة النيابــة العموميــة للتجزئــة. 
باســتقلال 	  والمتعلــق   2007 ســنة  الصــادر  للحقوقيــين  الدوليــة  اللجنــة  تقريــر   

ومســؤولية القضــاة والمحامــين وممثلــي النيابــة العامــة2. هــذا التقريــر يحتــوي علــى 
جملــة مــن القواعــد والمبــادئ التــي تتعلــق بعمــل أعضــاء النيابــة العموميــة كالحياديــة 
ــات  ــوق والواجب ــات والحق ــب والضمان ــار والتدري ــلات والاختي ــة والمؤه والموضوعي
والإجــراءات التأديبيــة. ولا يكــرس هــذا التقريــر أيضــا مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة 

ــة. أو عــدم قابليتهــا للتجزئ

فما هي إذن الطبيعة الحقيقية لمبدأ وحدة النيابة العمومية في القانون المقارن؟

ب. مبدأ وحدة النيابة العمومية معيار دولي
)Un standard international( ؟ 

يصعــب فــي الحقيقــة الحديــث عــن مبــدأ دولــي يكــرس وحــدة النيابــة العموميــة علــى عكس 
مبــادئ أخــرى كاســتقلالية النيابــة العموميــة عــن القضــاء الجالــس أو مبــادئ الحيــاد أو 
المســاواة أو الكفــاءة مــثلا. فــي المقابــل فــإن كل الشــروط متوفــرة لاعتبــار المبــدأ معيــارا 

دوليــا إجرائيــا علــى غــرار معاييــر دوليــة أخــرى والمتعلقــة بحســن ســير العدالــة.

ويمكــن تعريــف المعيــار باعتبــاره »أداة لتقويــم الســلوك الفــردي بصفــة عامة، بأنــه مجموعة 
القواعــد التــي يضعهــا المجتمــع أيــا كان مصدرهــا ويتحــدد فــي ضوئهــا الســلوك الــذي 

يتوقعــه المجتمــع مــن أفــراده فــي المواقــف المختلفــة«.3

وفــي ضــوء المعنــى المتقــدم فانــه »يقصــد بالنمــط المعيــاري وصــف الشــيء او الموقــف بانــه 
مــا ينبغــي ان يحتــذى بــه. بمعنــى مــا يجــب ان يكــون لا مــا هــو كائــن بالفعــل، وهــو حكــم 
تقويمــي لا تقريــري، وتلــك فــي الواقــع هــي الخاصيــة الذاتيــة لمفهــوم المعيــار، حيــث يــراد 
ــة  ــا جماع ــي تحدده ــة الت ــة او الديني ــة الاخلاقي ــد الاجتماعي ــس او القواع ــك المقايي ــه تل ب
معينــة كــي يتمثلهــا افرادهــا بوصفهــا غايــات او نمــاذج للفعــل والســلوك، بحيــث تؤثــر فــي 

1. اعتمدتها اللجنة الوزارية الأوروبية بتاريخ 6 أكتوبر 2000.

2. يخصص جزء مهم من هذا التقرير للنيابة العمومية. أنظر ص.57 وما يليها.

.André TUNC, » Standard juridique et unification du droit «. Revue internationale de droit comparé, p. 247 :3. أنظر
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ســلوكهم وتجعلــه يتميــز بالتطابــق والتشــابه ممــا يســاعد علــى وحــدة الجماعــة«1.

ويكــون المعيــار القانونــي دوليــا Un standard juridique international عندمــا يتكــرر 
ــن  ــة. ويمك ــات الحكومي ــدول والمنظم ــي اي ال ــون الدول ــل أـــخاص القان ــن قب الســلوك م
اعتبــار مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة ضمــن هــذا الإطــار ســلوكا متكــررا داخــل أغلــب 
الأنظمــة القضائيــة ســواء كانــت ماليــة أو جزائيــة. هــذا المعيــار الدولــي نجــده فــي البنــاء 

ــي. ــدول كمــا نجــده أيضــا فــي القضــاء الدول ــب ال ــي لأغل القضائ

ــدأ  ــوم المب ــن مفه ــة وع ــدة القانوني ــوم القاع ــن مفه ــي ع ــار القانون ــوم المعي ــف مفه ويختل
ــي  ــا. فه ــرة لا تشــكل عائق ــثلاث الأخي ــي.2 الأدوات ال ــرف القانون ــى الع ــي أو حت القانون
 Roscoe ــر ــار حســب تعبي ــون المعي ــا يك ــه القضــاء3. بينم ــا المشــرع أو فق قواعــد يفرضه

POUND »مقيــاس متوســط   للتصــرف الســليم«4.

إلا أن مفهــوم المعيــار القانونــي يجــب أن يتوفــر فيــه ـــروطا معينــة حتــى يعتمــد كمعيــار 
دوليــا. يتمثــل الشــرط الأول فــي ضــرورة اعتمــاده بصفــة صريحــة أو ضمنيــة فــي الأنظمــة 
الإجرائيــة لعــدد مــعين مــن القــوانين المقارنــة. ويتمثــل الشــرط الثانــي فــي ضــرورة تكريــس 

المعيــار فقــه قضائيــا ســواء فــي القضــاء الجزائــي وكذلــك فــي القضــاء المالــي.

نعتقــد أن هذيــن الشــرطين متوفريــن فــي مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة فــي القضــاء المالــي 
المقــارن. وهــو معيــار دولي مســتمد فــي الأصل من القواعد الإجرائيــة الموجودة في القضاء 
الجزائــي والمكــرس أيضــا دوليــا كأحــد العناصــر المكونــة لمفهــوم »حســن ســير العدالــة«.

1. حول مفهوم المعيار القانوني بصفة عامة أنظر: 
Mélanges F. GENY p.145« Le standard juridique» Abdelrazak AL SANHOURI,

Stéphan RIALS, » Le juge administratif français et la technique du standard, Essai sur le traitement juridictionnel de l’idée de 

normalité «. Paris, LGDJ, 1980.

.André TUNC, Op. ct., p.248 :2. أنظر

3. وكذلك السلطة الترتيبية.

4. » une mesure moyenne de conduite correcte «, cité par André TUNC, Op. cit.p.248. 

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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رئيس خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القضائية والقانونية

مبدأ وحدة النيابة العمومية في القضاء 
عصام الأحمرالعدلي

27 سبتمبر  2022 

ــدأ اســتقلال الســلطة  ــى مب ــس عل ــي تون ــة ف ــم ممارســة الســلطة داخــل الدول ــوم تنظي يق
القضائيــة هيكليــا ووظيفيــا عــن غيرهــا مــن الســلط وتشــمل الســلطة القضائيــة، القضــاء 
العدلــي والقضــاء الإداري والقضــاء المالــي، إلــى جانــب المحكمة الدســتورية. إلا أن التنظيم 
ــز بين القضــاء الجالــس  ــه ميّ ــى وحــدة القضــاء، فإن ــي التونســي وإن حــرص عل القضائ
والقضــاء الواقــف أو بالأحــرى بين القضــاة المكلــفين بالبــت فــي النزاعــات والبحــث فيهــا 
ــار  ــي إط ــة ف ــوق العمومي ــة بالحق ــة أو المطالب ــة المصلحــة العام ــفين بحماي والقضــاة المكل

مســار قضائــي للنــوازل1. 

ويمكــن إرجــاع نشــأة النيابــة العموميــة إلــى قيــام الثــورة الفرنســية حين بــدأت تتشــكل 
معالــم النيابــة العموميــة، فقــد ميــز مرســوم عــدد 16 بتاريــخ 24 أوت 1790 بين مندوب الدولة 
الــذي يتولــى تطبيــق القانــون وتنفيــذ الأحــكام والطعــن فيهــا والمكلــف بالاتهــام العمومــي 
accusateur public الــذي ينتخبــه الشــعب ليتولــى ســلطة الاتهــام لــدى المحاكــم الزجريــة2. 

ــة  ــع صــدور مجل ــث كان بفرنســا م ــي ـــكلها الحدي ــة ف ــة العمومي ــور النياب ــر أن ظه غي
ــى ســلطة  ــا إل ــة تنظيمي ــة العمومي ــت النياب ــي أخضع ــي ســنة 1808 والت ــق الجنائ التحقي
تسلســل تنتهــي بالخضــوع لســلطة وزيــر العــدل ثــم مــع صــدور مجلــة الإجــراءات 

الجزائيــة ســنة 1958 تدعّــم دور النيابــة العموميــة فــي فرنســا3.

ــل  ــى دســتور 26 أفري ــة إل ــة العمومي ــور النياب ــود ظه ــة التونســية فيع ــا بالنســبة للإيال أم
1861 ثــم مــع الأمــر العلــي المــؤرخ فــي 28 جانفــي 1862 المتعلــق بمجلــس الجنايــات 

ــى للقضــاء  ــس الأعل ــق بنظــام القضــاء والمجل ــة 1967 والمتعل ــي 14 جويلي ــؤرخ ف ــدد لســنة 1967 الم ــون عـ29ــ 1. الفصــل 12 مــن القان
ــن القضــاة  ــة وم ــة العمومي ــن أعضــاء النياب ــسين وم ــن القضــاة الجال ــي م ــف الســلك القضائ ــون الأساســي للقضــاة. » يتأل والقان
ــة إلحــاق.« ــم بحال ــن ه ــر والقضــاة الذي ــوزارة بالنظ ــذه ال ــة له ــدل والمؤسســات الراجع ــوزارة الع ــة ب ــار الإدارة المركزي ــعين لإط التاب

2. محمد عبو : النيابة العمومية تونس 2017 منشورات مجمع الأطرش ص 14 

3. محمد عبو : مرجع سبق ذكره ص 14
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والأحــكام العرفيــة بالحاضــرة أُحدثــت خطــة وكيــل لطلــب الحقــوق العموميــة فــي النــوازل1.
ولئــن مثلــت مجلــة الإجــراءات الجزائيــة الإطــار القانونــي العــام لتنظيــم النيابــة العموميــة 
وممارســة مهامهــا، فــإن إحــداث خطــة منــدوب الدولــة بالمحكمــة الإداريــة فــي إطــار 
ــة  ــة الإداري ــق بالمحكم ــوان 1972 يتعل ــرّة ج ــي غ ــؤرخ ف ــنة 1972 الم ــدد 40 لس ــون ع القان
وتنظيــم النيابــة العموميــة فــي إطــار القانــون عــدد 74 لســنة 1985 المتعلــق بزجــر أخطــاء 

ــس. ــي تون ــة ف ــة العمومي ــدادا للنياب ــثلا امت ــي م ــرة الجــزر المال التصــرف بالنســبة لدائ

غيــر أن دســتور ســنة 2014 أقــر بالبــاب الخــاص بالســلطة القضائيــة أن النيابــة العموميــة 
جــزء مــن القضــاء العدلــي رغــم إحــداث مجالــس قضائيــة خاصــة بــكل صنــف مــن 
أصنــاف الأقضيــة الثلاثــة، وهــو مــا لــم يعتمــده دســتور ســنة 2022 الــذي لــم يتعــرض إلــى 

النيابــة العموميــة فــي معــرض تنظيمــه للســلطة القضائيــة.

مشروع مجلة الإجراءات الجزائية 2019:
وبالرجــوع لمشــروع مجلــة الإجــراءات الجزائيــة يتــبين التقريــر التوضيحــي لمشــروع مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة تضمّــن أن موضــوع اســتقلالية النيابــة العموميــة: »أحــد أهــم النقــاط 
التــي تناولتهــا اللجنــة. وكان محتــوى الفصــل 23 الحالــي محــل نقــاش مســتفيض وهــو 
الــذي ينــص علــى أنــه »لوزيــر العــدل أن يبلــغ إلــى الوكيــل العــام ذي النظــر الجرائــم التــي 
يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يأذنــه بإجــراء التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه 
مــن أعضــاء قلــم الادعــاء العــام وبــأن يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابيــة 

التــي يــرى وزيــر العــدل مــن المناســب تقديمهــا«. 

ــن  ــة الفصــل 10 م ــة الإجــراءات الجزائي ــداد مشــروع مجل ــة بإع ــة المكلف ــرت اللجن واعتب
الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان يؤكــد أن لــكل ـــخص الحــق فــي أن يقــع عــرض دعــواه 
ــه.  ــه بعــد النظــر فــي وجاهــة التهــم الموجهــة إلي ــدة تقاضي أمــام محكمــة مســتقلة ومحاي
واســتقلالية المحكمــة وحيادهــا يقتضيــان وجوبــا اســتقلالية النيابــة العموميــة التــي تمثــل 

أحــد المكونــات الأساســية للمحكمــة.

ويبــدو أن الإيغــال فــي الحلــول النظريــة وفــي إســقاط القــوانين المقارنــة علــى الواقــع 
التونســي دون بحــث عــن حلــول تجيــب علــى الإـــكالات المطروحــة فــي إطــار الخصوصيــة 
الوطنيــة ســيؤدي إلــى تشــتت النيابــة العموميــة وتراجــع حمايــة الحقــوق العموميــة. مــن 
ــة  ــة العمومي ــة ، والنياب ــة الديوان ــة بمجل ــة الخصوصي ــة العمومي ــم النياب ــثلا تنظي ــك م ذل
ــون  ــي إطــار القان ــة المحاســبات ف ــة بمحكم ــة العمومي ــم النياب ــة وتنظي بالأقطــاب القضائي
الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات 

1. محمد عبو : مرجع سبق ذكره ص 15

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

والــذي كــرّس تنــوع النيابــة العموميــة حين أـــار بالفصــل 15 إلــى الإحالــة إلــى النيابــة 
العموميــة المتخصصــة بالنســبة إلــى الجنايــات والجنــح وهــو مــا مثــل تعهيــد نيابــة عموميــة 

لنيابــة عموميــة أخــرى.1

ولئــن كان مــن البديهــي التذكيــر بانتفــاء الطبيعــة الجزائيــة للنيابــة العموميــة لــدى محكمــة 
المحاســبات هيكليــا ووظيفيــا، فإنــه لا يمكــن التغافــل عــن الصبغــة العقابيــة غيــر الجزائيــة 
ــن  ــا جــزءا م ــا باعتباره ــة به ــة العمومي ــل النياب ــي عم ــة المحاســبات وف ــل محكم ــي عم ف
القضــاء المالــي يُؤمّــن وظائفهــا وكيــل الدولــة العــام ويســاعده وكلاء الدولــة ووكلاء الدولــة 
المســاعدون وفــق الفصــل 20 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 

أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات.

ــي  ــبين أن الإـــكال القانون ــة يت ــة العمومي ــل النياب ــة لعم ــى الأحــكام المنظم وبالرجــوع إل
المطــروح يتعلــق أساســا بالبحــث فــي مــدى الــتلاؤم بين الإقــرار المبدئــي بوحــدة النيابــة 
العموميــة ومظاهــر اســتقلالها فــي تطبيــق القانــون باعتبارهــا جــزءا مــن القضــاء وباعتبــار 
أن مــن يشــغل وظائفهــا هــم قضــاة لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون عــملا 
بالفصــل 117 مــن دســتور ســنة 2022، فهــل أن وحــدة النيابــة العموميــة تتنافــى مــع 

ــي؟ ــي يتطلبهــا العمــل القضائ الاســتقلالية الت

إن الإجابــة عــن هــذه الإـــكالية تقتضي دراســة وحدة النيابــة العمومية واســتقلاليتها على 
.(II) ثــم النظــر فــي وحدتهــا واســتقلاليتها على المســتوى الوظيفــي (I) المســتوى التنظيمــي

1. الفقــرة 2 مــن الفصــل 15 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات: 
»وإذا وقفــت المحكمــة عنــد إنجــاز أعمالهــا علــى أخطــاء مــن ـــأنها أن تشــكّل جنايــة أو جنحــة تتولّــى النيابــة العموميــة تبليغهــا إلــى 

النيابــة العموميــة المختصــة قصــد تتبــع مرتكبيهــا أمــام المحاكــم ذات النظــر«
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الوحدة والاستقلالية على المستوى التنظيمي  I

تختلــف هيكلــة النيابــة العموميــة باخــتلاف الأنظمــة القانونيــة، غيــر أن الميــزة الأساســية 
فــي القواعــد المنظمــة للنيابــة العموميــة فــي تونــس تتمثــل فــي المحافظــة علــى وحــدة النيابــة 
العموميــة دون نفــي لاســتقلالية أعضائهــا وهــو مــا يمكــن تبيّنــه مــن حيــث التنظيــم الهيكلي 

(الفقــرة الأولــى) ومــن حيــث التسلســل الهرمــي (الفقــرة الثانيــة).

أ. من حيث التنظيم الهيكلي 

بالرجــوع إلــى الأحــكام المنظمــة للنيابــة العموميــة وخاصــة منهــا الــواردة بمجلــة الإجراءات 
الجزائيــة يتــبين أن التنظيــم الهيكلــي للنيابــة العموميــة يقــوم علــى مبــدأ الوحــدة الهيكليــة 

للنيابــة العموميــة وعــدم قابليتهــا للتجزئــة.

أولا: وحدة النيابة العمومية 

إن وحــدة النيابــة العموميــة تقتضــي وضــع آليــات قانونيــة أو بالأحــرى إرســاء مؤسســات 
تضمــن تماســك النيابــة العموميــة كهيــكل قضائــي، وقــد اعتمــد المشــرع التونســي فــي هذا 
المجــال عــدة تجــارب منهــا مــا تم التردد في الإبقــاء عليه لتنتهي التجربة إلــى التخلي نهائيا 
عنهــا ومنهــا مــا بقــي محــل جدل قانوني قضائي في علاقته باســتقلال الســلطة القضائية.

 الهياكل محل جدل	 
أثــارت بعــض الهيــاكل القضائيــة التــي تــم إرســاؤها بهــدف توحيــد عمــل النيابــة العموميــة 
نقاـــا قانونيــا وقضائيــا حــادا فــي مــدى تأثيرهــا الســلبي علــى اســتقلال عمــل النيابــة 
العموميــة باعتبارهــا مكونــا مــن مكونــات الســلطة القضائيــة ممــا أدى للتذبــذب فــي 

الخيــارات التشــريعية حــول مــدى جــواز المحافظــة عليهــا أو مراجعــة وظائفهــا.

- الوكيل العام للجمهورية
حــرص المشــرع التونســي منــذ إصــدار مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى وحــدة النيابــة 
العموميــة مــن خلال إحــداث خطــة الوكيــل العــام للجمهوريــة إذ اقتضــى الفصــل 22 مــن 
مجلــة الإجــراءات الجزائيــة كمــا صــدر فــي الصيغــة الأصليــة بموجــب القانــون عــدد 23 
لســنة 1968 المــؤرخ فــي 24 جويليــة 1968 المتعلــق بإعــادة تنظيــم قانــون المرافعــات الجنائــي 

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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أن : »الوكيــل العــام للجمهوريــة مكلــف تحــت إـــراف كاتــب الدولــة للعــدل بالســهر علــى 
تطبيــق القانــون الجنائــي بكامــل تــراب الجمهوريــة.

ويمكنــه أن يمثــل بنفســه النيابــة العموميــة لــدى محاكــم الاســتئناف ولــه ســلطة علــى ســائر 
ممثلــي النيابــة العمومية«.

ــة  ــى غاي ــة إل ــة العمومي ــة النياب ــي هيكل ــة ف ــام للجمهوري ــل الع ــز الوكي ــد اســتمر تمرك وق
ــق  ــي 8 أوت 1980 المتعل ــؤرخ ف ــدد 72 لســنة 1980 الم ــون ع ــد صــدور القان ســنة 1980 عن
بإلغــاء خطــة الوكيــل العــام للجمهوريــة وإســناد صلاحياتهــا إلــى المــدعين العمومــيين لــدى 
محكمــة الاســتئناف وكان عددهــم آنــذاك أربعــة بحســب عــدد محاكــم الاســتئناف. ومثّــل 
هــذا التعديــل حدثــا هامــا فــي تاريــخ هيكلــة القضــاء الواقــف وصفهــا المدعــي العــام لــدى 
ــزة  ــل القف ــد الشــابي بـــ »الخطــوة الشــجاعة ب ــس الســيد أحم ــة الاســتئناف بتون محكم

الجريئــة التــي نالــت رضــى جميــع رجــالات القضــاء...«1

غيــر أن التجربــة لــم تســتمر طــويلا وتراجعــت الســلطات فــي الدولــة عــن هــذا »الإصلاح 
ــدد 1 لســنة  ــة بموجــب المرســوم ع ــام للجمهوري ــل الع ــة الوكي ــادة إحــداث خط ــم إع » وت
ــل  ــت خطــة الوكي ــه: أحدث ــه الأول أن ــذي اقتضــى فصل ــي 18 أوت 1986 ال ــؤرخ ف 1986 الم
العــام للجمهوريــة كســلطة عليــا بالنســبة للــوكلاء العــامين لــدى محاكــم الاســتئناف يمارس 

صلاحيــات النيابــة العموميــة بنفســه أو بواســطة الــوكلاء العــامين.

ــر هــذه المؤسســة طــويلا ليتــم إلغاؤهــا بموجــب القانــون 80 لســنة 1987 المــؤرخ  ولــم تعمّ
فــي 29 ديســمبر 1987 الــذي ألغــى خطــة الوكيــل العــام للجمهوريــة وأحــال اختصاصاتــه 

إلــى الــوكلاء العــامين لــدى محاكــم الاســتئناف.

ــلطة  ــث علاقتهــا بمكونــات الس ــن حي ــواء م ــدلا واســعا س وقــد أثــارت هــذه الخطــة ج
القضائيــة أو مــن حيــث ارتباطهــا بالســلطة التنفيذيــة وهــو مــا يفسّــر التذبــذب فــي 
ــبلاد  ــي ال ــية ف ــلطة السياس ــت الس ــا اتجه ــه، إذ كلم ــن عدم ــا م ــول إبقائه ــارات ح الخي
ــام  ــل الع ــة الوكي ــت الإرادة نحــو حــذف خط ــن التســلّط اتجه ــص م ــح والتقلي نحــو التفتّ
للجمهوريــة. وتبــرز الحاجــة لهــذه الخطــة القضائيــة كلمــا اتجهــت الإرادة السياســية نحــو 
تركيــز الســلطة والهيمنــة إلــى درجــة بلغــت الــذروة عنــد جمــع الوكيــل العــام للجمهوريــة 

1. أحمد الشابي: النيابة العمومية بعد حذف الوكالة العامة للجمهورية مجلة القضاء والتشريع العدد 4 أفريل 1980 ص 7 . 
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ــة1. ــن الدول ــة أم ــس لمحكم ــه كرئي ــك وصفت ــه تل بين صفت

- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
كان وكيــل الدولــة العــام مديــر المصالــح العدليــة يشــغل خطــة عضــو مقرر بالمجلــس الأعلى 
ــى  ــس الأعل ــرارات المجل ــي ق ــر ف ــة، ويؤث ــذ السياســة الجزائي ــى تنفي للقضــاء ويســهر عل
للقضــاء خاصــة مــن الناحيــة التأديبيــة، بمــا يجعلــه مهيمنــا علــى النيابــة العموميــة رغــم 
انتفــاء العلاقــة المباـــرة بين النيابــة العموميــة ووكيــل الدولة العــام مدير المصالــح العدلية.

وقــد كانــت ردّة الفعــل عنــد وضــع النظــام الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء هــي إقصاء 
وكيــل الدولــة العــام مديــر المصالــح العدليــة مــن عضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء، غيــر 

أنــه تــم إعــادة إدماجــه بالمجلــس الوقتــي للقضــاء المحــدث خلال ســنة 2022.

ويبــدو أن مصالــح وكيــل الــدول العــام مديــر المصالــح العدليــة أصبحــت اليــوم تكتســي 
ــبين  ــارا للفصــل ال ــوزارة العــدل اعتب ــدا عــن المســار السياســي ل ــة بعي ــة تقني صبغــة فني
قانونــا بين وزارة العــدل والمجلــس الأعلــى للقضــاء. فقــد اقتضــى الفصــل 16 من الأمــر 
ــه:  ــدل أن ــم وزارة الع ــق بتنظي ــي 1 ديســمبر 2010 المتعل ــؤرخ ف ــدد 3152 لســنة 2010 الم ع

»تكلــف وكالــة الدولــة العامــة للمصالــح العدليــة خاصــة بـــ:
- التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها،

- الحرص على حسن تنفيذ المهام المناطة بعهدة كل المصالح الراجعة لها بالنظر،
- إعداد أـغال المجلس الأعلى للقضاء والحرص على حفظ وثائقه.

يتولــى تســيير وكالــة الدولــة العامــة للمصالــح العدليــة وكيــل الدولــة العــام مديــر المصالــح 
ــر  ــا للأم ــع تســميتهم طبق ــامين تق ــدعين الع ــن الم ــدد م ــه ع ــي مهام ــة ويســاعده ف العدلي

ــط الوظائــف التــي يمارســها القضــاة مــن الصنــف العدلــي«. ــق بضب المتعل

1. محمــد العفيــف الجعيــدي: أبــرز الأحــكام القضائيــة فــي تونــس – 2018: ومضــات ضمانــا للمحاكمــة العادلــة: »فــي جلســة يــوم 20-
02-2018، قضــت الدائــرة الاســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة برئاســة كلثــوم مريبــح وعضويّــة المستشــارين محمّــد الطيّــب الغــزّي وســماح 
الفرجانــي فــي القضيــة عــدد 29357 بإلغــاء الأمــر عــدد 624 المــؤرخ فــي 15 أفريــل 1987 والمتعلــق بتعــيين القاضــي الهاـــمي الزمــال 

رئيســا لمحكمــة أمــن الدولــة مــع احتفاظــه بصفتــه وكــيلا عامــا للجمهوريــة
ــة التــي نظــرت فــي ذات الدعــوى قبلهــا  ــة العــام ومــن بعــده الدائــرة الابتدائي ــة، خالفــت المحكمــة رأي منــدوب الدول فــي هــذه القضي
والذيــن اعتبــروا أن إلغــاء محكمــة أمــن الدولــة بموجــب القانــون عــدد 70 لســنة 1987 وحــذف خطــة الوكيــل العــام للجمهوريــة بمقتضــى 

القانــون عــدد 80 لســنة 1987 يفقــد طلــب الإبطــال موضوعــه
تمســكت الدائــرة الاســتئنافية فــي حكمهــا بكــون إصــدار محكمــة أمــن الدولــة أحكامــا فــي حــق المــدعين أمامهــا يجعــل مــن واجــب 
القضــاء البــت فــي دعواهــم لكــون مصلحتهــم فــي ذلــك ثابتــة وإن كانــت ذات قيمــة تاريخيــة ومبدئيــة لا غيــر. وانتهــت الدائــرة للقضــاء 
ــة.« المفكــرة  لفائــدة الطلــب لما ثبــت لديهــا مــن تداخــل بين جهــة الادعــاء والحكــم، هــذا التداخــل الــذي عدتــه يمــس بالمحاكمــة العدال

/https://legal-agenda.com ،القانونيــة

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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كما أضاف الفصل 22 من نفس الأمر أنه: »
تكلف الإدارة العامة للشؤون الجزائية خاصة بـ:

- متابعة كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة للوزير في المادة الجزائية،

- متابعة العرائض الجزائية ومطالب التعقيب لصالح القانون وإعادة النظر،

- متابعة مطالب رفع الحصانات البرلمانية والدبلوماسية والقضائية،

- تطبيق الاتفاقيات الدولية في المادة الجزائية،
- متابعة مطالب العفو والسّراح الشرطي واسترداد الحقوق،

- متابعة أعمال قضاة تنفيذ العقوبات وـؤون المساجين،

- متابعة الوضعيات الجزائية للموظفين والتونسيين بالخارج والأجانب بتونس.

يســيّر الإدارة العامــة للشــؤون الجزائيــة قــاض برتبــة مــدّع عــام تقــع تســميته طبقــا للأمــر 
المتعلــق بضبــط الوظائــف التــي يمارســها القضــاة مــن الصنــف العدلــي«.

واعتبــارا لأهميــة الوظائــف المســند لوكيــل الدولــة العــام مديــر المصالــح العدليــة خاصــة 
فــي مــا يتعلــق بترؤســه للإدارة العامــة للشــؤون الجزائيــة التــي مــن أبــرز مهامهــا متابعــة 
ــة  ــا للنياب ــة ســلطة علي ــر فــي المادة الجزائي ــة للوزي ــق بالاختصاصــات المخول ــا يتعل كل م

العموميــة وحلقــة مــن حلقــات تكريــس وحــدة النيابــة العموميــة.

 الهياكل القارة	 
ــي تهــدف  ــاكل واللجــان الت ــوزارة العــدل بعــض الهي ــكل التنظيمــي ل ــت داخــل الهي أحدث
إلــى توحيــد النيابــة العموميــة بصفــة غيــر مباـــرة مــن خلال علاقتهــا بوزيــر العــدل الــذي 

يتــرأس النيابــة العموميــة.

- الهيئة العليا لوزارة العدل وحقوق الإنسان
أحــدث الفصــل 2 من الأمــر عــدد 3152 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 1 ديســمبر 2010 المتعلــق 
بتنظيــم وزارة العــدل كمــا نقــح بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 334 لســنة 2018 المــؤرخ 
فــي 6 أفريــل 2018: »الهيئــة العليــا لــوزارة العــدل وحقــوق الإنســان« وهي هيكل استشــاري 
يســاعد الوزيــر فــي دراســة كل المســائل التــي يــرى فائــدة فــي عرضهــا عليهــا وخاصــة مــا 

يتعلــق منهــا بحســن ســير القضــاء والمؤسســات الراجعــة بالنظــر للــوزارة.
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وتجتمع الهيئة بطلب من الوزير وتحت رئاسته وعضوية:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،

- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب،

- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،

- المتفقد العام،
- رئيس المحكمة العقارية،

- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس،
- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس،

- المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء،
- المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية،

- المدير العام للسجون والإصلاح.

ــدى وزارة العــدل يســاهم فــي  ــس استشــاري ل ــى مجل ــت إل ــة تحول ــدو أن هــذه الهيئ ويب
رســم السياســات الجزائيــة ويقتــرح الحلــول ويشــرف علــى تنفيذهــا وخاصــة مــن خلال 
ــث  ــن حي ــا ســواء م ــة هيكلي ــة العمومي ــد النياب ــه توحي ــا يخول ــو م ــة، وه ــة العمومي النياب
ــارية  ــام الاستش ــث المه ــن حي ــة أو م ــة العمومي ــى النياب ــة للمشــرفين عل ــة المدعم التمثيلي

ــة. ــة العمومي ــم النياب ــة بتنظي ــي علاق ــة ف ــذه الهيئ المســندة له

- الندوة السنوية للوكلاء العامين
ــن خلال  ــك م ــدوة الســنوية وذل ــذه الن ــاء ه ــم إحي ــع ســنوات ت ــد انقطــاع اســتمر لأرب بع
إـــراف وزيــرة العــدل يــوم 5 جانفــي 2022 علــى النــدوة الســنوية للــوكلاء العــامين لــدى 
ــة العامــة  ــى حقيقــة عمــل مؤسســة الوكال ــك بهــدف الوقــوف عل محاكــم الاســتئناف، وذل
والاطلاع علــى الاـــكاليات التطبيقيــة التــي تعتــرض ســياق العمــل اليومــي والاطلاع علــى 
مــا يجــري بــه العمــل فــي مختلــف الجهــات حتــى تمنــع الاختلافــات وتتوحــد الاتجاهــات1.

وتمثــل هــذه النــدوة مناســبة لإســداء التوجيهــات أو بالأحــرى التعليمــات العامــة بخصــوص 
الخيــارات الأساســية فــي القضــاء الجزائــي وتنفيذهــا مــن قبــل النيابــة العموميــة، فهــي 

بمثابــة المجلــس الأعلــى الاستشــاري للنيابــة العموميــة.

1. http://www.akherkhabaronline.com

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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- المتفقد العام
اقتضــى الفصــل 24 مــن الأمــر عــدد 3152 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 1 ديســمبر 2010 المتعلــق 
بتنظيــم وزارة العــدل والمنقــح بموجــب الأمــر الحكومــي عــدد 334 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 6 
أفريل 2018 أنه: »تقوم التفقدية العامة تحت سلطة الوزير مباـرة بمهمة تفقد لكل المحاكم 
ولجميــع مصالــح الــوزارة والمؤسســات الخاضعــة لإـــرافها باســتثناء محكمــة التعقيــب.

وهي مكلفة أيضا بـ:
- جمــع تقاريــر التفقــد الــذي يجريــه الرؤســاء الأول والــوكلاء العامــون لــدى محاكــم 
الاســتئناف كل فيمــا يخصــه حــول حســن ســير المحاكــم الراجعــة لهــم بالنظــر والفصل 

العــام للقضايــا وتحليلهــا،
ــرض  ــم وتطويــره بغ ــير العمــل بالمحاك ــسين س ــة بتح ــائل الكفيل ــن الوس ــث ع - البح

ــة، ــى العدال ــاذ إل ــير النف تيس
- التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها،

- متابعة سير العمل بمختلف المحاكم والحرص على توحيد الإجراءات،

- تقديم تقارير دورية للوزير تضمنها نتائج نشاطها وتدلي له بالآراء والمقترحات اللازمة،
- إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها،

- الإجابة عن استشارات المصالح التابعة للوزارة،
- المساهمة في الأنشطة العلمية والتكوينية واللجان المختلفة.

ويمكن أن تكلف من قبل الوزير بأي مهمة أخرى.

ويجــرى التفقــد بمقتضــى إذن يســند مــن قبــل الوزيــر، ولا يمكــن التمســك بالســر المهنــي 
تجــاه المكلــف بالتفقــد وذلــك فــي نطــاق المهــام الموكولــة إليــه.«

وتأسيســا علــى ذلــك فــإن مؤسســة المتفقــد العــام بــوزارة العــدل تمثــل هيــكل توحيــد لعمــل 
ــات  ــد الإجــراءات وإجــراء عملي ــى توحي ــة خاصــة مــن خلال الحــرص عل ــة العمومي النياب
التفقــد ســواء بواســطة الوكيــل العــام أو مباـــرة بواســطة هيــاكل التفقديــة التــي يمكنهــا 
ــة  ــع النياب ــك مــثلا من ــة، مــن ذل ــة الميداني ــه التجرب ــق مــا أثبتت إصــدار مذكــرات عمــل طب

العموميــة مــن التأـــير علــى أعمــال عــدول الإـــهاد.
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ثانيا: عدم قابلية التجزئة بل قابلية التجزئة

ــوم  ــة التشــتت التــي تعيشــها الي ــة لا ينفــي حال ــة العمومي ــة النياب إن الإقــرار بعــدم تجزئ
ــى مســتوى فنــي. ــى مســتوى ترابــي أو عل ــة ســواء عل ــة العمومي النياب

 التشتت الترابي 	 
ــدى  ــوكلاء العــامين ل ــي فــي ال ــى المســتوى التراب ــة عل ــة العمومي إن حصــر رئاســة النياب
محاكــم الاســتئناف يــؤدي بالضــرورة إلــى تشــتت عمــل النيابــة العموميــة بــل إلــى تجزئــة 
ترابيــة للنيابــة العموميــة وهــو مــا يــؤدي بالضــرورة إلــى اخــتلاف الاجتهــادات القضائيــة 
ــة مــن  ــك الاخــتلاف فــي إعمــال الســلطة التقديري ــة وكذل فــي تفســير النصــوص القانوني

جهــة إلــى أخــرى.

وقــد مثّلــت بعــض الخلافــات بين الوكيــل العــام ووكلاء الجمهوريــة الراجــعين لهــم بالنظــر 
دلــيلا علــى مــا يعتــري النيابــة العموميــة مــن تشــتت.

وقــد أدى التضخــم فــي عــدد محاكــم الاســتئناف إلــى إلغــاء دور وكيــل الجمهوريــة علــى 
مســتوى المحاكــم الابتدائيــة باعتبــار أنــه بنفــس الولايــة فــي حــدود نفــس مرجــع النظــر 
الترابــي والقضائــي يتواجــد الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف بمعيــة مجموعــة مــن 
المســاعدين ووكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة مــع مجموعــة مــن المســاعدين وهــو مــا 
يطــرح التســاؤل حــول مــدى ـــرعية تلقــي مســاعد وكيــل الجمهوريــة التعليمــات مباـــرة 
مــن الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف بمــا يــؤدي إلــى إلغــاء دور وكيــل الجمهوريــة

ــة التــي يمارســها  ــه بموجــب التعديــل المدخــل علــى الخطــط القضائي والجديــر بالذكــر أن
القضــاة العدليــون1 أصبــح وكيــل الجمهوريــة مــن نفــس رتبــة الوكيــل العــام لــدى محكمــة 
الاســتئناف أي أن وكيــل الجمهوريــة أصبــح يشــغل خطــة موازيــة لخطــة رئيــس دائــرة لدى 
محكمــة التعقيــب وهــي نفــس الخطــة التــي يشــغلها الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف 
بغير محكمة استئناف تونس العاصمة وبالتالي أصبحت السلطة الرئاسية بين مؤسستين 
قضائيــتين متســاويتين، فهــل يمكــن بعــد ذلــك للوكيــل العام لــدى محكمة الاســتئناف إجراء 
ــره؟ ــة مرجــع نظ ــرة الترابي ــس الدائ ــة المنتصــب بنف ــل الجمهوري ــال وكي ــى أعم ــد عل تفق

ــي للتسلســل  ــاء القانون ــة مسّــت مــن سلامــة البن ــدو أن التعــديلات المتســرّعة والمرتجل يب
الهرمــي للنيابــة العموميــة بمــا يؤثــر ضــرورة علــى وحدتهــا ويحــدّ مــن اســتقلاليتها 

اعتبــارا لتنــازع الاختصــاص بين هيــاكل مــن نفــس الرتبــة القضائيــة.

1. أمــر حكومــي عــدد 1163 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2019 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام الأمــر عــدد 436 لســنة 1973 المــؤرخ فــي 
21 ســبتمبر 1973 المتعلــق بضبــط الوظائــف التــي يمارســها القضــاة مــن الصنــف العدلــي

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

 التجزئة الفنية 	 
إن تعــدد الدعــوات إلــى دفــع التخصــص القضائــي أدى إلــى تشــتيت القضــاء الجزائي بين 
عــدة مؤسســات فــي ـــكل تجزئــة فنيــة بين القطــب القضائــي المالــي والقطــب القضائــي 

لجرائــم الإرهــاب وهيئــات العدالــة الانتقاليــة.

وقــد انعكــس هــذا التوجــه علــى عمــل النيابــة العموميــة، إذ يتولــى وكلاء الجمهوريــة 
إحالــة الملــف إلــى وكيــل الجمهوريــة بتونــس ليتولــى البــت فــي الملــف وإحالتــه علــى القطــب 
القضائــي المالــي أو رفــض التعهــد لعــدم توفــر ـــروط الجريمــة الماليــة المتشــعبة، وأصبــح 
بذلــك رفــض التعهــد مــن قبــل وكيــل جمهوريــة تونــس يشــغل حيــزا هامــا مــن عمــل النيابــة 
العموميــة وهــو أمــر منتظــر منــذ وضــع النــص القانونــي إذ أحــدث المشــرع آليــة تعديــل 
بين مختلــف مكونــات النيابــة العموميــة طبــق الفصــل 4 مــن القانــون الأساســي عــدد 77 
ــك  ــي 1، وبذل ــي الاقتصــادي والمال ــق بالقطــب القضائ ــي 6 ديســمبر 2016 المتعلّ ــؤرخ ف الم
ــة  ــات النياب ــل بين مكون ــب ســلطة تعدي ــة التعقي ــدى محكم ــام ل ــة الع ــل الدول ــح وكي أصب
العموميــة دون أن يتمتــع وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة التعقيــب بصلاحيــات رئاســة 

النيابــة العموميــة. 

ب. التسلسل الهرمي 

ــر العــدل  ــاط بوزي ــة مســألة الارتب ــة العمومي ــم النياب ــدأ التسلســل الهرمــي لتنظي ــر مب يثي
باعتبــار النصــوص القانونيــة القائمــة حاليــا تســمح بتــرؤس وزيــر العــدل النيابــة العموميــة 
إذ أســند القانــون 80 لســنة 1987 مــؤرخ فــي 29 ديســمبر 1987 يتعلــق بإلغــاء خطــة وكيــل 
ــم  ــدى محاك ــامين ل ــوكلاء الع ــى ال ــة إل ــام للجمهوري ــل الع ــام الوكي ــة مه ــام للجمهوري ع
ــة يمارســونها كل فــي حــدود  ــل العــام للجمهوري ــي الراجعــة للوكي الاســتئناف المهــام الت

1. الفصــل 4 مــن القانــون الأساســي عــدد 77 المــؤرخ فــي 6 ديســمبر 2016 المتعلّــق بالقطــب القضائــي الاقتصــادي: »يتعهــد القطــب 
ــي  ــك ف ــس وذل ــة بتون ــة الابتدائي ــدى المحكم ــة ل ــل الجمهوري ــن وكي ــي م ــرار كتاب ــة بق ــة حصري ــي بصف ــي الاقتصــادي والمال القضائ

ــتين: ــتين التالي الحال
ـ بموجب التعهّد المباـر

ـ بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكــن اتخــاذ القــرار بالإحالــة مــن قبــل وكيــل الجمهوريــة المتعهّــد بالملــف لفائــدة وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 

إلّا فــي خصــوص الملفــات التــي لــم يفتــح فــي ـــأنها بحــث تحقيقــي
ولا يتخــذ قــرار الإحالــة المذكــور إلّا بنــاء علــى تقريــر كتابــي يتضمــن عرضــا ملخصــا للوقائــع يتــم عرضــه علــى وكيــل الجمهوريــة لــدى 
ــروط التعهّد المنصوص عليها بهذا القانون. المحكمــة الابتدائيــة بتونــس مــع مــا يفيــد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر ـ
وفــي صــورة رفــض وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بتونــس التعهّــد، يتــعين عليــه إحالــة قــرار الرفــض مُعــللا فــورا علــى 

وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة التعقيــب للتعديــل فــي أجــل لا يتجــاوز فــي كل الحــالات ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ توصّلــه بالملــف«
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منطقتــه تحــت ســلطة وزيــر العــدل مباـــرة1.

أمــا فــي علاقــة الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف بســائر أعضــاء النيابــة العموميــة 
فقــد أخضعهــا الفصــل 24 مــن م ا ج لقواعــد الســلطة الرئاســية إذ يعتبــر الوكيــل العــام 
ــة  ــك وكلاء الجمهوري ــة الاســتئناف وكذل ــة بمحكم ــة العمومي ــة أعضــاء النياب رئيســا لكاف

ومســاعديهم فــي حــدود مرجــع نظــر محكمــة الاســتئناف ترابيــا2.

غيــر أن الفصــل 21 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة خــول أعضــاء النيابــة العمومية هامشــا 
مــن الاســتقلالية فــي حــدود الملاحظــات الشــفاهية التــي يمكــن إبداؤهــا لمصلحــة القضــاء.

ــم  ــراج رغ ــب الإف ــي مطل ــر ف ــة النظ ــة العمومي ــل النياب ــوّض ممث ــد الحــالات يف ــي عدي وف
أن قــرار الإحالــة تضمــن الإيقــاف والإحالــة علــى المحكمــة لمقاضــاة الشــخص مــن أجــل 
جرائــم ارتكبهــا (مثــال ـــيك تــم خلاص أصــل الديــن) أو إبــداء ملاحظــات ـــفاهية 

ــتئناف. ــتندات الاس ــة لمس مخالف

ــارا لإحــداث محاكــم  ــة نلاحــظ انعــدام التــوازن بين الجهــات اعتب ــة التنظيمي ومــن الناحي
اســتئناف بــكل الولايــات باســتثناء زغــوان – المهديــة – تــوزر – قبلــي – تطاويــن بمــا يطــرح 

التســاؤل حــول مــدى موضوعيــة المعاييــر المعتمــدة فــي إحــداث المحاكــم.

ويعتبــر الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف ســلطة إداريــة بالنســبة لأعضــاء النيابــة 
العموميــة بخصــوص تنظيــم العمــل وتقييــم مردودهــم إذ يمنحهــم الأعــداد المهنيــة بعــد أخذ 
ــة  ــل الجمهوري ــي أبداهــا وكي ــى ضــوء الملاحظــة الت رأي رئيــس محكمــة الاســتئناف وعل

ــة الإجــراءات الجزائيــة كمــا صــدر فــي الصيغــة الأصليــة بموجــب القانــون عــدد 23 لســنة 1968الممؤرخ فــي  1. الفصــل 23: مــن مجل
ــل العــام  ــى الوكي ــغ إل ــة للعــدل أن يبلّ ــب الدول ــي ينــص علــى: »لكات ــون المرافعــات الجنائ ــم قان ــق بإعــادة تنظي ــة 1968 المتعل 24 جويلي
للجمهوريــة الجرائــم التــي يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يــأذن بإجــراء التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه أو أن يقــدم إلــى 

ــة للعــدل مــن المناســب تقديمهــا.« ــة التــي يــرى كاتــب الدول المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابي
القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 المتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية 

الفصــل 1 - حذفــت خطــة وكيــل عــام للجمهوريــة وأســندت اختصاصاتهــا القضائيــة للــوكلاء العــامين لــدى محاكــم الاســتئناف الذيــن 
يمارســونها كل فــي حــدود منطقتــه تحــت ســلطة وزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل مباـــرة

ولوزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل أن يبلــغ إلــى الوكيــل العــام ذي النظــر الجرائــم التــي يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يأذنــه بإجــراء التتبعــات 
ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه مــن أعضــاء قلــم الادعــاء العــام، وبــأن يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي 

يــرى وزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل مــن المناســب تقديمهــا

2. الفصل 24 من م إ ج: يمثل المدعي العمومي بنفسه أو بواسطة مساعديه النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف. 
وهــو مكلــف بالســهر علــى تطبيــق القانــون الجنائــي بكامــل المنطقــة التابعــة لمحكمــة الاســتئناف. ولــه ســلطة علــى ســائر ممثّلــي النيابــة 

العموميــة التابــعين لمحكمــة الاســتئناف. كمــا لــه حــق الاســتنجاد مباـــرة بالقــوة العامــة أثنــاء ممارســته لوظائفــه.

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

بالنســبة للمحكمــة الابتدائيــة بعــد أخــذ رأي رئيــس تلــك المحكمــة«1.

والأصــل أن يتولــى وكيــل الجمهوريــة ومســاعدوه مباـــرة أعمــال النيابــة العموميــة دون 
توقــف علــى تعليمــات الوكيــل العــام باســتثناء بعــض الحــالات الخاصــة التــي يســدي فيهــا 
تعليمــات كتابيــة بالتتبــع، لكــن الســؤال المطــروح بمــدى قــدرة الوكيــل العــام لــدى محكمــة 

الاســتئناف علــى إســداء تعليمــات بعــدم التتبــع؟

أمــا بالنســبة للجنايــات فيعلــم وكيــل الجمهوريــة الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف 
ويطلــب حــالا مــن حاكــم التحقيــق الــذي بمنطقتــه إجــراء بحــث قانونــي دون توقــف علــى 
إذن، غيــر أن الواقــع أوضــح أن الإعلام أصبــح استشــارة مســبقة قصــد طلــب التعليمات.

بمقاربــة النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات بمثيلتهــا بالقضــاء العدلــي يتــبيّن أن 
ــى  ــه ســلطة عل ــة المحاســبات ول ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــل النياب ــام يمثّ ــة الع ــل الدول وكي

ســائر أعضــاء النيابــة العموميــة لديهــا.

غيــر أن التشــابه بين وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة المحاســبات والوكيــل العــام 
للجمهوريــة لا ينفــي الاخــتلاف بين المؤسســتين باعتبــار أن النيابــة العموميــة لــدى محكمــة 

ــة2. ــح الدول ــى مصال ــع عل ــة ولا تداف المحاســبات لا تخضــع لرئاســة الســلطة التنفيذي

ــغ  ــم يبل ــدى محكمــة المحاســبات ل ــة ل ــة العمومي ــم العمــل بين أعضــاء النياب ــر أن تنظي غي
بعــد مرحلــة التنظيــم القضائــي وإنمــا بقــي مقيــدا فــي التقاليــد والأعــراف الإداريــة التــي 
تقــوم علــى علاقــة رئاســية تنفــي دور الأعضــاء فــي ممارســة صلاحيــات النيابــة العموميــة 

وتجعلهــم يقومــون بعمــل إداري دون اســتقلالية تذكــر.

وقــد تــبين مــن الاطلاع علــى الوثيقــة التوجيهيــة للنــدوة العلميــة حــول النيابــة العموميــة لدى 
محكمــة المحاســبات أن تنظيـــم العمــل والإجــراءات المتبعــة لـــدى النيابـــة العموميـــة يســـتند 
إلـــى مذكـــرات وآراء مبدئيـــة يتولـى وكيـل الدولـــة العـام إصدارهـا بصفـة دوريـة وموجهـة 

بصفـــة حصريـة إلى أعضـــاء النيابـة العموميـة.

وتعتبــر مذكــرات العمــل هــذه متعارضــة مــع صفــة القاضــي ومــع أحــكام الدســتور باعتبار 
أن القضــاة لا ســلطان عليهــم لغيــر القانــون. والنيابــة العموميــة بمحكمــة المحاســبات جــزء 

1. الفصــل 35 مــن القانــون عـــ29 ــــدد لســنة 1967 المــؤرخ فــي 14 جويليــة 1967 والمتعلــق بنظــام القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء 
ــون الأساســي للقضــاة والقان

2. الفصلان 23 و24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
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مــن القضــاء وبالتالــي لا ســلطان عليهــا لغيــر القانــون، باعتبــار أن مذكــرات العمــل يجــب 
أن تقتصــر علــى التنظيــم الإداري لعمــل القضــاة ولا يمكــن أن تنصــرف إلــى مجــال 
اختصاصهــم الحصــري وهــو تطبيــق القانــون علــى النــوازل بمــا فــي ذلــك تفســيره 

وتأويلــه وســدّ ثغراتــه عنــد الاقتضــاء.

وقــد أثبتــت التجربــة فــي القضــاء العدلــي مــع وزيــر الدولــة للعــدل القاضــي المرحــوم محمد 
الصالــح العيــاري الــذي أصــدر مذكــرات فــي تفســير وتأويــل أحــكام القانون ومنهــا الطعن 
بالاســتئناف فــي فــرع الحكــم بالــطلاق إنشــاء. ورغــم مــا لهــذا القاضــي مــن ســلطة علميــة 
وأهميــة فــي هــرم التنظيــم القضائــي، فــإن مذكراتــه لقيــت معارضــة ـــديدة لأن توحيــد 
ــة، والشــيء  ــة دور مــوكل لمحكمــة التعقيــب وليــس للســلطة التنفيذي الاجتهــادات القضائي
نفســه بالنســبة لمحكمــة المحاســبات فلا يجــوز لرئيــس المحكمــة إصــدار مذكــرات تفســيرية 
للنصــوص القانونيــة كمــا لا يمكــن لوكيــل الدولــة العــام الانتصــاب كســلطة فــي تفســير 
القانــون وتحديــد الاجتهــادات الممكنــة، عــملا بالمبــدأ العــام الاجتهــاد لا ينقــض الاجتهــاد.

والإقــرار بمبــدأ التسلســل الهرمــي فــي تنظيــم النيابــة العموميــة لا ينفــي المســؤولية الفردية 
ــل  ــا أو ممــثلا لوكي ــة ليــس نائب ــل الدول ــة، فوكي ــة العمومي ــكل عضــو مــن أعضــاء النياب ل
ــك  ــك المحكمــة وفــي مســتوى تل ــدى تل ــة ل ــة العمومي ــة العــام وإنمــا هــو ممثــل للنياب الدول
الدرجــة علــى أن يتولــى تمثيــل النيابــة العموميــة فــي غيــر تلــك المواقــع وكيــل الدولــة العــام.

ونتيجــة لذلــك يمكــن القــول إنــه فــي اعتمــاد مفهــوم النيابــة أي التمثيــل نفــي للمســؤولية 
الفرديــة أو بالأحــرى الشــخصية لأعضــاء النيابــة العموميــة.

ــال  ــي أعم ــام الرجــوع ف ــة الع ــل الدول ــن لوكي ــة لا يمك ــوم النياب وكنتيجــة لاســتبعاد مفه
مســاعديه مــن أعضــاء النيابــة أو تعديلهــا اعتبــارا لصدورهــا عــن ممثــل قانونــي للنيابــة 

ــة العــام. ــة وليــس عــن نائــب لوكيــل الدول العمومي

ــب  ــة التعقي ــة لمحكم ــر المجتمع ــرار الدوائ ــى ق ــارة إل ــذا الخصــوص الإـ ــي ه ــن ف ويمك
ــة  ــن للمحكم ــه ولا يمك ــه وعموم ــي إطلاق ــد بق ــم يقي ــق ول ــا أطل ــام مهم ــن أن: »الع المتضم
ــه الرجــوع فــي  ــه يمكن ــك، لأن ــه ذل ــة العامــة فيمكن ــر النياب تخصيصــه، أمــا المســتأنف غي
الاســتئناف كلــه حســب الفصــل 217 مــن م.إ.ج.، ومــن أمكنــه الأكثــر أمكنــه الأقــل ولذلــك 
فالنيابــة العموميــة التــي لا يمكنهــا الرجــوع فــي الاســتئناف لا يمكنهــا حصــر اســتئنافها 
العــام أثنــاء النشــر وأمــا الاســتئناف الخــاص فلا يمكــن تعميمــه مــن طــرف أي كان لأنــه 

مــن بــاب الزيــادة فيــه«1.

1. قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد  2679 في 4 فيفري 1983 

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

أمــا بالنســبة للتقريــر التوضيحــي حــول مشــروع مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فقــد تضمــن 
ــم  ــو قائ ــة لما ه ــراءات موضوعي ــة وق ــاش مســتفيض واستشــارات معمق ــد نق ــه: » وبع أن
ــة الفصــل  ــق الفصــل 115 مــن دســتور 2014، قــررت اللجن ــون المقــارن، ومــن منطل بالقان

ــة«1.     ــة العمومي ــة والنياب الواضــح بين الســلطة التنفيذي

الوحدة والاستقلالية من خلال المهام II

ــط  ــة وضب ــة العمومي ــام النياب ــط مه ــإن ضب ــة ف ــة العمومي ــي للنياب ــم الهيكل ــا للتنظي خلاف
صلاحياتهــا يميــل نحــو ترجيــح الاســتقلالية ســواء بالنســبة للقضــاء العدلــي أو القضــاء 
المالــي وهــو مــا يتضــح مــن خلال مبــدأ ملاءمــة التتبــع (أ) والســلطة التقديريــة في ممارســة 

الطعــن (ب).

أ. مبدأ ملائمة التتبع 

اقتضــى الفصــل 30 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أن: »وكيــل الجمهوريــة يجتهــد فــي 
تقريــر مــآل الشــكايات والاعلامــات التــي يتلقاهــا أو التــي تنهــى إليــه«. ومعنــى ذلــك أن 
المشــرع منــح وكيــل الجمهوريــة ســلطة تقديريــة للحســم فــي مــدى الجــدوى مــن التتبــع، 
فــإن رأى وجاهــة للتتبــع الجزائــي يثيــر الدعــوى العموميــة ســواء بالإحالــة علــى المحكمــة 
أو بفتــح تحقيــق لينطلــق بذلــك تتبــع المتهــم أمــا إذا رأى انتفــاء الموجــب للتتبــع ســواء كان 

الســبب قانونيــا أو واقعيــا فإنــه يتخــذ قــرارا بحفــظ الملــف.

وقد أوضحت محكمة التعقيب مفهوم مبدأ الملاءمة مصرّحة أنه:
»مــن صلاحيــات النيابــة العموميــة إثــارة الدعــوى العامــة وممارســتها فــي نطــاق مــا لهــا 

مــن ســلطة فــي تقديــر وجاهــة التتبّــع مــن عدمــه.

1. الفصــل 53 مــن المشــروع: يســهر وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة التعقيــب علــى سلامــة تطبيــق السياســة الجزائيــة للدولــة ويعــد 
فــي ذلــك تقريــرا يعتمــد عنــد إنجــاز التقريــر الســنوي المنصــوص عليــه بالفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 115 مــن الدســتور. ويتــم ضبــط 

الخطــوط العامــة لهــذه السياســة الجزائيــة مــن قبــل هيــكل قضائــي متكــون علــى النحــو التالــي: 
- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بوصفه رئيسا

- الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف
ويوجه وكيل الدولة العام تقريرا سنويا للوزير المكلف بالعدل حول سير السياسية الجزائية ونشاط النيابة العمومية.
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ــرعية التحكّم في مــآل الدعوى  إنّ نظــام »ملائمــة رفــع الدعــوى« يكســب النيابــة العمومية ـ
الجزائيــة بالاجتهــاد فــي تقريــر مــآل الشــكايات والإعلامــات التــي تنهــى إليهــا فتحيلهــا 
ــة. ــة أو واقعي ــا لأســباب قانوني ــرّر حفظه ــة للنظــر أو تق ــة المختصّ ــة القضائي ــى الهيئ عل

إنّ قــرار الحفــظ مــن النيابــة العموميــة هــو امتنــاع مؤقّــت عــن تحريــك الدعــوى الجزائيــة 
الناـــئة عــن الجــرم المثبّــت بمحضــر البحــث العدلــي ممّــا يجعلــه قــرارا وقتيــا غيــر قابــل 
للطعــن وفاقــدا للحجيّــة القضائيــة ولا يحــول دون اســتئناف التتبّــع مــن النيابــة العموميــة 

فــي غضــون أجــل وـــروط الدعــوى ومتــى بــرزت أدلّــة جديــدة تبــرّره«1.

والقــرار الصــادر بحفــظ الملــف يفتقــد للحجيــة القانونيــة باعتبــاره يقبــل الطعــن إلــى جانــب 
كونــه قــرار وقتــي يمكــن الرجــوع فيــه وإعــادة إثــارة التتبــع عنــد ظهــور معطيــات جديــدة أو 

أن يثيــر المتضــرر الدعــوى العموميــة علــى مســؤوليته الشــخصية.

فقــد اقتضــى الفصــل 36 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أن: »حفــظ القضيــة مــن طــرف 
وكيــل الجمهوريــة لا يمنــع المتضــرر مــن إثــارة الدعــوى العموميــة علــى مســؤوليته 
الشــخصية وفــي هــذه الصــورة يمكنــه عــن طريــق القيــام بالحــق الشــخصي إمــا طلــب 

ــة«. ــدى المحكم ــام مباـــرة ل ــق أو القي ــى التحقي ــة عل ــة القضي إحال

وبمجــرد القيــام علــى المســؤولية الشــخصية يفقــد المتضــرر ســيطرته علــى مــآل الدعــوى 
العموميــة ولا تأثيــر لرجوعــه فــي القيــام علــى المســؤولية الشــخصية إذا حصــل الرجــوع 
بعــد انقضــاء أجــل ثمــان وأربــعين ســاعة مــن تاريــخ تقديــم المطلــب عــملا بالفصــل 41 مــن 

مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.

وقــد أوضحــت محكمــة التعقيــب أن طلــب الرجــوع فــي القيــام علــى المســؤولية الشــخصية 
لا ينهــي النــزاع بين الطــرفين باعتبــار أن القيــام علــى المســؤولية الشــخصية وســيلة 

ــة2. ــة العمومي ــة التــي تســتأثر بهــا النياب ــارة الدعــوى العمومي اســتثنائية لإث

وقــد تــرد علــى الســلطة ســلطة ملاءمــة التتبــع لــدى وكيــل الجمهوريــة بعــض الاســتثناءات 
منهــا مــا هــو أصلــي ويتمثــل فــي التعليمــات التــي تصــدر عــن الوكيــل العــام لــدى محكمــة 
الاســتئناف والتــي يمكــن أن تكــون بدورهــا صــادرة عــن وزيــر العــدل إلــى الوكيــل العــام 
ــر  ــع غي ــب التوسّ ــو عرضــي ومســتحدث بموج ــا ه ــا م ــتئناف، ومنه ــة الاس ــدى محكم ل
المحمــود فــي قائمــة الأطــراف التــي يمكنهــا إثــارة الدعــوى العموميــة مــن ذلــك مــثلا أحــكام 
مجلــة الديوانــة التــي أســندت إثــارة الدعــوى العموميــة لوزيــر الماليــة أو مديــرو الإدارات 

1. قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 3822 في 26 أكتوبر 2000

/http://www.cassation.tn  14/9/2018 2. قرار تعقيبي جزائي عدد 72283 بتاريخ
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المركزيــة والجهويــة طبــق الفصــل 318 مــن مجلــة الديوانــة الــذي اقتضــى نصــه: »يتولــى 
وزيــر الماليــة أو مديــرو الإدارات المركزيــة والجهويــة إثــارة الدعــوى العموميــة وإحالــة 
ــة  ــل الجمهوري ــى وكي ــة إل ــات إدارة الديوان ــة بطلب المحاضــر مســتوفاة الشــروط مصحوب

لــدى المحكمــة المختصــة«.

وتبعــا لذلــك يفقــد وكيــل الجمهوريــة ســلطته فــي تقريــر مــآل الدعــوى العموميــة ويصبــح 
أداة ربــط بين الديوانــة والمحكمــة الجزائيــة ولا يمكنــه ســوى إثــارة المبــطلات التــي اعتــرت 

إجــراءات التتبــع وهــو مــا أقرتــه محكمــة التعقيــب إذ صرّحــت أنــه:
»وحيــث يؤخــذ مــن ذلــك أن إثــارة الدعــوى العموميــة فــي مجــال الجرائــم الديوانيــة مــن 
اختصــاص وزيــر الماليــة دون ســواه ولا يمكــن لمديــر الإدارة المركزيــة أو الجهويــة للديوانــة 
ممارســة التتبــع نيابــة عنــه إلا بتفويــض صريــح وكتابــي مــن الوزيــر المذكــور، وإلا تكــون 
إجــراءات التتبــع باطلــة قانونــا لإخلالهــا بقواعــد الإجــراءات الأساســية التــي لهــا مســاس 

بالنظــام العــام وفقــا لأحــكام الفصــل 318 المشــار إليــه.
وحيــث بالرجــوع إلــى محضــر البحــث ســند التتبــع الحالــي تــبين أ ن الدعــوى العموميــة 
ــة دون أن  ــر إدارة الأبحــاث الديواني ــل مدي ــن قب ــا م ــت إثارته ــد تم ــة الحــال ق ــي قضي ف
يتضمــن الملــف لما يفيــد التفويــض لــه فــي ذلــك مــن وزيــر الماليــة صاحــب الاختصــاص، 
وفــي ذلــك خــرق لأحــكام يترتــب عنهــا البــطلان طبــق أحــكام الفصــل 318 وإخلال 

ــن م.ا.ج«1 ــل 199 م ــا الفص ــي ورد به ــة الت ــراءات الجوهري بالإج

ويتشــابه دور النيابــة العموميــة بالقضــاء العدلــي مــع دور النيابــة العموميــة لــدى محكمــة 
ــة المحاســبات  ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــف النياب ــذا المســتوى إذ تكلّ ــى ه المحاســبات عل
بتــأمين العلاقــات بين المحكمــة مــن جهــة والهيئــات والمؤسســات الخاضعــة لقضائهــا أو 

مراقبتهــا أو تقديرهــا مــن جهــة أخــرى.2 

كمــا تتولــى إحاطــة ممثلــي النّيابــة العموميــة لــدى محاكــم الحــقّ العــام علمــا بــكلّ الأفعــال 
التــي تختــصّ هــذه المحاكــم بزجرهــا وإعلام الســلط الإداريــة المعنيــة والمكلــف العــام 

ــة بذلــك. بنزاعــات الدول

1. قرار تعقيبي جزائي عـ76939دد بتاريخ 10 / 07 / 2019

2. الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
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ب. السلطة التقديرية في الطعن

ــم  ــرارات حاك ــة وق ــكام الجزائي ــي الأح ــن ف ــق الطع ــة ح ــة العمومي ــرع النياب ــول المش خ
ــا ســلطة  ــل خوّله ــة ب ــوى العمومي ــي الدع ــا ف ــا طرف ــام1 باعتباره ــرة الاته ــق ودائ التحقي
تقديريــة فــي تحديــد مــدى الجــدوى مــن الطعــن وبالتالــي لا يمكــن مؤاخــذة ممثلــي النيابــة 

ــي. ــد عــدم مباـــرتهم للطعــن فــي حكــم جزائ ــة عن العمومي

ــى  ــورا عل ــق تحــال ف ــم التحقي ــرارات حاك ــه: »ق ــد اقتضــى الفصــل 109 مــن م إ ج أن فق
ــي ظــرف  ــع الأحــوال ف ــي جمي ــه حــق اســتئنافها ف ــا ول ــة للاطلاع عليه ــل الجمهوري وكي

ــام مــن تاريخهــا«.  أربعــة أي

وقــد اعتبــر فقــه القضــاء أن عــدم اســتئناف النيابــة العموميــة لقــرار الحفــظ لعــدم كفايــة 
ــم بالحــق  ــن حــق القائ ــى م ــل يبق ــوى الجزائيــة ب ــب عنــه انقضــاء الدع ــة لا يترت الحج
الشــخصي الطعــن بمفــرده2 باعتبــار أن عــدم اســتئناف العموميــة لا يترتــب عنــه اتصــال 
قضــاء بقــرار الحفــظ وإنمــا الطعــن ســلطة تقديريــة للنيابــة العموميــة تمارســها فــي حــدود 

القانــون ولا تأثيــر لــه علــى حقــوق بقيــة الأطــراف المشــمولة بالتتبــع.

وتوســيعا للســلطة التقديريــة للنيابــة العموميــة فــي ممارســة الدعــوى العموميــة فــي 
مفهومهــا العــام أي مــن حيــث الإثــارة ومــن حيــث الطعــن اعتبــر فقــه القضــاء أن ســبق 
حفــظ النيابــة العموميــة للشــكاية وامتناعهــا عــن إثــارة الدعــوى العموميــة لا يســقط حقهــا 
فــي الطعــن بالاســتئناف عنــد صــدور حكــم بنــاء علــى إثــارة الدعــوى العموميــة بنــاء علــى 

قيــام المتضــرر علــى المســؤولية الشــخصية إذ صرّحــت محكمــة التعقيــب أنــه:
»وحيــث خلافــا  لما تمســك بــه المعقبــون إن امتنــاع النيابــة العموميــة مــن إثــارة الدعــوى 
العموميــة وحفــظ الشــكاية لا يحــول دون مباـــرتها لاحقــا بعــد إثارتهــا مــن زاعــم الضــرر 
ــارة  ــرة لا بإث ــذه الم ــر ه ــق الأم ــك  لتعلّ ــى المســؤولية الخاصــة وذل ــام عل ــق القي ــن طري ع
ــة  ــة المترتب ــم الأحــكام القضائي ــل بمباـــرتها ومرافقتهــا وتقيي ــدءا ب ــة ب الدعــوى العمومي
عنهــا وللســهر علــى تطبيــق القانــون بمناســبتها لتكــون محكمــة القــرار المطعــون فيــه لما 
قبلــت اســتئنافها ـــكلا لتوفــر المصلحــة فــي جانبهــا قــد أحســنت تطبيــق القانــون ويكــون 

المطعــن فــي هــذا الخصــوص غيــر ذي وجاهــة وحريــا بالــرد«3.

1. الفصل 210 من م إ ج 

2. قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 9374 في 28 فيفري 2002

3. قرار تعقيبي جزائي عدد 64306 بتاريخ 28 جوان 2018
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ويســتثنى مــن الســلطة التقديريــة فــي الطعــن التعليمــات الواضحــة مــن الوكيــل العــام لــدى 
ــره  ــي حــدود مرجــع نظ ــة ف ــة العمومي ــى النياب ــاره يشــرف عل ــة الاســتئناف باعتب محكم
ــة  ــرة 2 مــن مجل ــق الفصــل 318 فق ــة طب ــح الديوان ــك يســتثنى طعــن مصال ــي وكذل التراب
الديوانــة إذ يتولــى وزيــر الماليــة أو مديــرو الإدارات المركزيــة والجهويــة الطعــن بالاســتئناف 
والتعقيــب فــي الأحــكام الصــادرة ضــد إدارة الديوانــة كمــا يتولــى وزيــر الماليــة أو مديــرو 

الإدارات المركزيــة والجهويــة تحريــر مذكــرة فــي أســباب الطعــن.

ويتــم تقديــم مذكــرة الطعــن مباـــرة بواســطة نــواب الإدارة طبــق الفصــل 341 مــن نفــس 
ــة بــل  ــة العدلي ــة بمــا يؤكــد انتفــاء ســلطة التقديــر فــي الطعــن لــدى النيابــة العمومي المجل
أكثــر مــن ذلــك تصبــح النيابــة العموميــة مصــدرا للمعلومــة لفائــدة وإعلام لمصالــح الديوانة 
عــملا بالفصــل 319 مــن مجلــة الديوانــة إذ تحيــل النيابــة العموميــة علــى إدارة الديوانــة كل 

المعلومــات التــي تتحصــل عليهــا والتــي تفتــرض وجــود مخالفــة ديوانيــة.

وقــد توســع فقــه القضــاء فــي ضبــط ســلطة الإدارات العموميــة فــي الطعــن ارتباطــا بحقهــا 
فــي إثــارة الدعــوى العموميــة إذ اعتبــر أن ممارســة الدعــوى العموميــة تحمــل فــي معناهــا 
ــى أنّ حــق الاســتئناف مخــوّل للإدارات  ــصّ الفصــل 210 م.إ.ج عل ــك ن حــقّ الطعــن. لذل
العامــة والفــروع الماليــة بوصفهــا ممثلــة للنيابــة العموميــة فــي الصــور خــول لهــا القانــون 

فيهــا حــق ممارســة الدعــوى العموميــة مباـــرة1.

غيــر أن ممارســة الطعــن يتــم فــي حــق النيابــة العموميــة بصفــة نهائيــة غيــر قابلــة للرجــوع 
ــع  ــاء من ــه القض ــاف فق ــة وأض ــراءات الجزائي ــة الإج ــن مجل ــل 217 م ــملا بالفص ــه ع في
النيابــة العموميــة مــن حــق حصــر الطعــن فــي أجــزاء مــن الحكــم إذ أقــرت محكمــة 
التعقيــب بدوائرهــا المجتمعــة أن: »العــام مهمــا أطلــق ولــم يقيــد بقــي إطلاقــه وعمومــه ولا 
يمكــن للمحكمــة تخصيصــه، أمــا المســتأنف غيــر النيابــة العامــة فيمكنــه ذلــك، لأنــه يمكنــه 
الرجــوع فــي الاســتئناف كلــه حســب الفصــل 217 مــن م.إ.ج.، ومــن أمكنــه الأكثــر أمكنــه 
الأقــل ولذلــك فالنيابــة العموميــة التــي لا يمكنهــا الرجــوع فــي الاســتئناف لا يمكنهــا حصــر 
اســتئنافها العــام أثنــاء النشــر وأمــا الاســتئناف الخــاص فلا يمكــن تعميمــه مــن طــرف أي 

كان لأنــه مــن بــاب الزيــادة فيــه«2.

وبهــذا المعنــى فــإن وحــدة النيابــة العموميــة بمــا تقتضيــه مــن ضوابــط التنســيق فــي العمــل 
تكريســا للتسلســل الهرمــي للنيابــة العموميــة لا ينفــي اســتقلاليتها فــي العمــل إذ لا يمكــن 

1. قرار تعقيبي جزائي عدد 365486 مؤرخ في 30 ماي 2009

2. قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 2679 في 4 فيفري 1983
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الرجــوع فــي قــرارات وطعــون النيابــة العموميــة بدعــوى الرقابــة التــي تمارســها رئاســة 
النيابــة العموميــة علــى بقيــة أعضائهــا.

ــة ســواء كان  ــة العمومي ــل النياب ــإن ممث ــق بإجــراءات الطعــن بالاســتئناف ف ــا يتعل ــي م ف
ــون  ــتئناف أو مســاعدهما يتمتع ــة الاس ــدى محكم ــام ل ــل الع ــة أو الوكي ــل الجمهوري وكي
بحــق إمضــاء مذكــرات الطعــن باعتبارهــم ممثــلين للنيابــة العموميــة خلافــا لما دأب عليــه 
ــل  ــة الطعــون مــن قب ــة المحاســبات مــن إمضــاء لكاف ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــل النياب عم
وكيــــل الدولــــة العــــام وعند الاقتضاء إمضاء ثنائي بينه وبين وكيـــل الدولـــة الـــذي تولـــى 

إعــداد المذكــرة.

ــكل  ــإن ل ــة ومســاعديه ف ــة العمومي ــس النياب ــن الضــروري التنســيق بين رئي ــن كان م فلئ
اختصاصــه فلوكيــل الدولــة تقديــر مــدى الجــدوى مــن الطعــن بالاســتئناف بالنظــر 

للســوابق القضائيــة ولمســاعديه تحمــل مســؤولية إنجــاز العمــل فــي إطــار القانــون
ــى  ــل عل ــة العم ــذ بداي ــاق من ــى الاتف ــة عل ــم العدلي ــب المحاك ــي أغل ــل ف ــد اســتقر العم وق
ــى أن تبقــى  ــة الأحــكام الســلبية عل ــل اســتئناف كاف ــر محــددة لممارســة الطعــن مث معايي
بقيــة الحــالات محــل مراجعــة بين الوكيــل العــام أو وكيــل الجمهوريــة ومســاعديهما فــي 

خصــوص الجــدوى مــن الطعــن.

ورغــم مــا لاســتقلالية النيابــة العموميــة مــن أهميــة فــي إرســاء منظومــة قضائيــة عادلــة 
ــن خلال  ــد م ــا يتأك ــو م ــة وه ــى رهين الشــرعية والنزاه ــا تبق ــة عمله ــإن قيم ــزة، ف وناج
قراريــن لمحكمــة التعقيــب اعتبــرت فــي الأول أن المفعــول التطهيــري لقــرار دائــرة الاتهــام لا 
يغنــي المحكمــة عــن الــردّ عــن الدفــع المتعلــق بســبق نظــر دائــرة الزجــر المالــي فــي الوقائــع 
ــى أن واجــب  ــي عل ــرار الثان ــي الق ــدت ف ــا أك ــي م ــع1 ف ــراءات التتب ــطلان إج ــي ب وبالتال
النزاهــة المحــول علــى النيابــة العموميــة يبقــى قائمــا مــا لــم يثبــت ســوء نيــة ممثــل النيابــة 

1. قرار تعقيبي جزائي عدد 75427 مؤرخ في 2011/04/15 
حيــث تــبين بــالاطلاع علــى أســانيد القــرار المنتقــد أن المحكمــة لــم تــرد علــى الدفــع المتعلــق ببــطلان إجــراءات التتبــع لســبق النظــر فــي 

الوقائــع مــن قبــل دائــرة الزجــر المالــي ممــا يجعــل إثــارة التتبــع مــن النيابــة العموميــة بــاطلا .
وحيــث أن ذلــك الدفــع يعــد دفعــا جوهريــا كان علــى محكمــة الـــــقرار المنتــــقد تناولــه بالــــدرس وإبــداء رأيهــا فيــه ولا الاكتفــاء بتأييــد 

حكــم البدايــة دون بيــان أســباب ذلــك التأييــد .
وحيث أسست محكمة البداية ردّها على ذلك الدفع بما يتحلّى به قرار دائرة الاتهام من مفعول تطهيري. 

وحيــث أن مســألة حــق إثــارة الدعــوى العموميــة تعــد مــن المســائل الإجرائيــة الأصوليــة لما لهــا مــن مســاس بحقــوق مــن أثيــر ضــده 
التتبــع وبمنظومــة القضــاء الجزائــي فــي مجملهــا وكان إذا علــى محكمــة الحكــم المطعــون فيــه الــرد عنهــا بدقــة ووضــوح خاصــة فــي 
ــات أو فســخ الإخلالات  ــذي يمكــن بمقتضــاه الالتف ــام ال ــرة الاته ــرار دائ ــري لق ــوم المفعــول التطهي ــق بمفه ــي متعل ــاب نــص قانون غي
الإجرائيــة التــي تشــوب التتبــع الجزائــي فــي كلّ الأطــوار الســابقة لقــرار دائــرة الاتهــام وهــي إخلالات تتعلــق بإجــراءات تهــم النظــام 

العــام رتــب عنهــا المشــرع البــــطلان صلــب الفــــصل 199 ق ج

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

العموميــة فــي عــدم تنفيــذ القــرار1.

1. قرار تعقيبي جزائي عدد 4145.2013 مؤرخ في 1 جويلية 2013 
إن عــدم النزاهــة فــي التتبــع يقــوم علــى عــدم احتــرام الإجــراءات القانونيــة بتعمــد عــدم احتــرام تطبيــق القانــون عــن ســوء نيــة بغايــة 
المســاس بمصلحــة المتهــم الشــرعية وقــد اعتبــر الطاعــن عــدم تنفيــذ النيابــة العموميــة بمحكمــة التعقيــب لقــرار هــذه المحكمــة فــي جزئــه 

المتعلــق بنقــض بطاقــة الإيــداع الصــادرة فــي حقــه إخلالا بمبــدأ النزاهــة موجــب لبــطلان التتبــع.
حيــث علــى فــرض أن النيابــة العموميــة قــد أخطــأت فــي تطبيــق القانــون فهــل هــذا مــن ـــانه أن يضفــي إلــى عــدم نزاهــة التتبــع قطعــا 
لا لان عــدم النزاهــة فــي التتبــع يشــترط ســوء النيــة بقصــد الإضــرار بمصلحــة التهــم الشــرعية ولا نعتقــد أن النيابــة العموميــة عندهــا 
ســوء نيــة ولهــا غايــة بالمتهــم فالمســألة خلافيــة لا أكثــر ولا اقــل وعليــه فــان مجــرد عــدم تنفيــذ النيابــة العموميــة لقــرار محكمــة التعقيــب 
فــي جزئــه المتعلــق بنقــض بطاقــة الإيــداع فــي حــد ذاتــه لا يترتــب عنــه إخلال بنزاهــة التتبــع خاصــة وان المســالة تتعلــق بالتنفيــذ كمــا 
أن اعتبــاره لتصريحــات وزيــر العــدل إخلال بمبــدأ النزاهــة فــي التتبــع لا يســتقيم إذ أن هــذه التصريحــات لــم تؤثــر علــى إجــراءات 
التتبــع فــي القضيــة ولــم تــؤدي إلــى الإضــرار بمصلحــة المتهــم الشــرعية وقــد كانــت كلهــا بمثابــة الــرد علــى تصريحــات صــادرة فــي 
الإعلام ضــد وزارة العــدل تتنــزل فــي إطــار حــق الــرد وهــو حــق مكفــول قانونــا للجميــع ولا يســتثنى مــن ذلــك وزيــر العــدل هــذا وان 
إثارتــه لبعــض الاخلالات أمــام دائــرة الاتهــام ســبق لــه أن دفــع بهــا أمــام هــذه المحكمــة وأصــدرت قرارهــا عـــ7212دد بالنقــض علــى 

ذلــك الأســاس بمــا ينــزع عــن هــذا الدفــع جديتــه واتجــه رده.
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مندوب دولة بالمحكمة الإدارية

هل من تطبيق لمبدأ وحدة النيابة 
مراد بن مولىالعمومية بالقضاء الإداري؟

27 سبتمبر  2022 

إن البحــث عــن مبــدأ وحــدة النيابــة صلــب القضــاء الإداري يســتدعي التثبــت فــي البدايــة 
ــا هــو  ــرار م ــى غ ــب القضــاء الإداري عل ــة صل ــة العمومي ــة النياب ــن مــدى وجــود وظيف م
معتمــد ومكــرس صلــب القضــاء العدلــي مــن إســناد مهمــة الســهر علــى تطبيــق القانــون 
وتتبــع الجرائــم والبحــث فيهــا مــن أجــل حمايــة المجتمــع مــن الجريمــة.1 والحــد مــن تواتــر 
الجرائــم وانتشــارها إلــى هيــكل خــاص مــن القضــاة العدلــيين يمثلــون النيابــة العموميــة 
فــي تركيبــة هرميــة تخضــع لمبــدأ التراتبيــة بين مختلــف مكوناتهــا وبين مختلــف مســتوياتها 
وإلــى مبــدأ الوحــدة طــالما وأن الأمــر يتعلــق بالاضــطلاع بنفــس الوظيفــة. ويبــرز تكريــس 
وحــدة النيابــة العموميــة فــي القضــاء العدلــي مــن خلال ثلاث مســتويات أو عناصــر تتمثــل 

فــي وحــدة المهمــة والبنــاء الهرمــي وعــدم قابليــة النيابــة العموميــة للتجزئــة.

إذ يضطلــع كافــة أعضــاء النيابــة العموميــة بمختلف خططهــم وبمختلف المحاكــم المنتصبين 
ــك  ــون وتحري ــق القان ــى تطبي ــع والحــرص عل ــل المجتم ــا بتمثي ــد به ــا المتعه ــا والقضاي به
الدعــوى العموميــة2 مــن أجــل تتبــع الجرائــم والحــد مــن انتشــارها. وتتميــز تركيبــة النيابــة 
العموميــة ببنــاء هرمــي3، باعتبــاره الســمة البــارزة لتنظيــم النيابــة العموميــة، والقائــم علــى 
مبــدأي وحــدة القيــادة والعلاقــة الرئاســية. فالنيابــة العموميــة تخضــع لرئاســة وإـــراف 

1. » En dehors du champ pénal, il est le défenseur de l’intérêt général et de l’ordre public économique et social devant toutes les 

juridictions de son ressort, le législateur lui confiant parfois un rôle essentiel dans des procédures de nature civile dès lors que 

l’intégrité des personnes, l’emploi ou la pérennité des entreprises sont en jeu « ; Jean-Claude Marin, procureur général près la 

Cour de cassation ; L’autorité judiciaire dans l’État -L’indépendance statutaire du parquet est-elle compatible avec la définition 

d’une politique pénale nationale?

ــون،  ــق القان ــب تطبي ــا تطل ــة وتمارســها كم ــر الدعــوى العمومي ــة تثي ــة العمومي ــة "النياب ــة الإجــراءات الجزائي ــن مجل 2. الفصــل 20 م
ــذ الأحــكام" ــى تنفي وتتول

3. » Le Ministère public forme un corps hiérarchisé dont le chef est le garde des Sceaux. Le ministre de la justice, chargé de 

conduire la politique d’action publique déterminée par le gouvernement peut adresser aux procureurs généraux et aux procureurs 

de la République des directives générales de politique pénale (art. 30 C.P.P.). Ceux-ci peuvent adapter ces directives pour tenir 

compte des caractéristiques régionales ou locales de la délinquance «; l’organisation hiérarchique du ministère public; disponible 

sur: https://www.jstor.org/stable/43840402. 

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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ــا  ــة1 )باعتبارهــا مكون ــط السياســة الجزائي ــة لضب ــة المؤهل ــد الجه ــذي يع ــر العــدل ال وزي
مــن مكونــات السياســات العموميــة للدولــة( وضبــط التوجهــات الكبــرى لهــا بمــا يضمــن 
وحدتهــا ونجاعــة تدخــل النيابــة العموميــة وبمــا يكفــل المســاواة فــي تطبيــق القانــون2، مــن 
جهــة، وإلــى العلاقــة الرئاســية التــي تحكــم علاقــة أعضــاء النيابــة العموميــة بمرؤوســيهم 
ــى مرؤوســيه3  ــس إل ــن الرئي ــر م ــات وأوام ــه تعليم ــن خلال توجي ــرز خاصــة م ــي تب والت
بخصــوص تنفيــذ السياســة الجزائيــة ســواء علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة مــن خلال 
الســلطة الرئاســية التــي تميــز علاقــة وكيــل الجمهوريــة بمختلــف مســاعديه وبقيــة أعضــاء 
النيابــة الخاضــعين لإـــرافه أو علــى مســتوى محاكــم الاســتئناف بين الوكيــل العــام 
ــة  ــم الابتدائي ــى مســتوى المحاك ــة عل ــة أعضــاء النياب ــة الرئاســية بمســاعديه وببقي وعلاق
ــر  ــة بوزي ــة العمومي ــة أعضــاء النياب ــة بقي ــي وعلاق ــره التراب ــن مرجــع نظ ــة ضم المنتصب
العــدل. ومــن جهــة أخــرى تبــرز هــذه العلاقــة الرئاســية مــن خلال واجــب تقيــد وتنفيــذ 
المــرؤوسين تعليمــات الرؤســاء وواجــب إعلام الرؤســاء بصــورة دوريــة بخصــوص نســق 
وظــروف تنفيــذ التعليمــات بمــا يســمح لوزيــر العــدل بصفتــه رئيســا للنيابــة العموميــة مــن 
الحصــول علــى المعطيــات الكافيــة والدقيقــة بخصــوص ســير عمــل النيابــة العموميــة مــن 

أجــل ضمــان المســاواة فــي تطبيــق القانــون بمختلــف جهــات الــبلاد4.

وتقــوم النيابــة العموميــة، بالنظــر إلــى وحــدة المهمــة التــي يضطلــع بهــا أعضاؤهــا، علــى 
ــة  ــة العمومي ــاره إحــدى خصائــص مبــدأ وحــدة النياب ــة باعتب مبــدأ عــدم قابليتهــا للتجزئ

1. » Dans la conception française traditionnelle, le ministère public est confié à des magistrats spécialisés de l’ordre judiciaire. 

Conformément à l’article 31 du code de procédure pénale, ils sont chargés d’exercer l’action publique et de requérir l’application de 

la loi. À ce titre, ils apprécient l’opportunité des poursuites.

L’action publique s’inscrit néanmoins dans la cadre de la politique pénale, dont les priorités sont définies au plan national. Le 

Gouvernement est donc le seul responsable de la politique pénale, ce qui peut justifier que le garde des sceaux soit placé au sommet 

de la hiérarchie du ministère public « ; Rapport Sénat n 675 (session sur le projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et 

des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique).

2. » Les principes cardinaux de hiérarchie et d’indivisibilité du Ministère public sont une garantie donnée aux citoyens d’une égalité 

devant la loi et d’une cohérence territoriale, de l’exercice de l’action publique sur notre territoire, avec les amodiations rendues 

nécessaires par des spécificités régionales ou locales « ; Jean-Claude Marin ; op. cit.

3. الفصــل 21 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة "علــى النيابــة العموميــة أن تقــدم طلبــات كتابيــة طبقــا للتعليمــات التــي تعطــى لهــا حســب 
الشــروط الــواردة بالفصــل 23 وتتولــى بســط الملاحظــات الشــفاهية بمــا تــراه متماـــيا مــع مصلحــة القضــاء" كمــا إقتضــى الفصــل 
23  مــن ذات المجلــة أن "لكاتــب الدولــة للعــدل أن يبلــغ إلــى الوكيــل العــام للجمهوريــة الجرائــم التــي يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يأذنــه 
بإجــراء التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه أو بــأن يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي يــرى كاتــب 

الدولــة للعــدل مــن المناســب تقديمهــا"

4. …le Conseil a souligné que de telles remontées d’informations avaient pour seul objet de permettre » au ministre de la justice, 

chargé de conduire la politique pénale déterminée par le Gouvernement, de disposer d’une information fiable et complète sur 

le fonctionnement de la justice au regard, notamment, de la nécessité d’assurer sur tout le territoire de la République l’égalité 

des citoyens devant la loi « ; Commentaire de la  décision n° 2021-927 QPC du 14 septembre 2021  (Transmission de rapports 

particuliers par les procureurs à leur autorité hiérarchique) disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr 
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دون أن يكــون منحصــرا فــي مفهــوم وحــدة ذلــك الجهــاز1. ويبــز مبــدأ عــدم قابليــة النيابــة 
ــن  ــة م ــة العمومي ــن النياب ــكل عضــو م ــة المتاحــة ل ــن خلال الإمكاني ــة م ــة للتجزئ العمومي
ممارســة وظيفتــه باســم ونيابــة عــن الهيــكل المذكــور2، كمــا أنــه يمــارس صلاحياتــه 
المحــددة بموجــب القانــون بمــا يعفيــه مــن وجــوب الحصــول علــى تفويــض مــن قبــل 
ــة  ــات. وهــو مــا أكــده مجلــس الدول ــك الصلاحي رؤســائه فــي العمــل للتدخــل وإعمــال تل
ــع للنيابــة  ــاء لأي قاضــي تاب ــى تفويــض إمض ــوص انتفــاء الحاجــة إل ــي بخص الفرنس
العموميــة صــادر عــن وكيــل الجمهوريــة لممارســة الصلاحيــات الراجعــة للنيابــة العموميــة3. 
ــة إتاحــة  ــة للتجزئ ــة العمومي ــة النياب ــدأ عــدم قابلي ــج إعمــال مب ــا أن مــن تبعــات ونتائ كم
الإمكانيــة لأي عضــو مــن النيابــة بالتعهــد وبمواصلــة الاضــطلاع، فــي أي طــور مــن أطــوار 
ــام  ــة)، بمه ــة القضائي ــام الهيئ ــتقرائية / أم ــة الاس ــع / المرحل ــارة التتب ــرة إث ــة (فت القضي
والأـــغال التــي ـــرع زميلــه التعهــد بهــا دون تأثيــر علــى ـــرعية تلــك الإجــراءات. غيــر 
أنــه، وخلافــا للنظــام القانونــي الــذي يحكــم القــرارات الإداريــة والــذي يتيــح لرئيــس هيــكل 
ــه والرجــوع فيهــا، فإنــه لا يســوغ تطبيقــا للمبــدأ المذكــور ســحب  إلغــاء قــرارات منظوري
القــرارات الصــادرة عــن عضــو مــن النيابــة العموميــة مــن قبــل رئيســه فــي العمــل ضــرورة 

أنــه إذا مــا تــم تحريــك الدعــوى العموميــة فإنــه لا يســوغ إيقافهــا والرجــوع فيهــا4.

1. » L’indivisibilité n’est donc pas un principe autonome de celui de l’unité du ministère public. Au contraire, il est fondamentalement 

une caractéristique qui découle de cette unicité du ministère public. Mais il s’agit d’une caractéristique non irréductible de 

l’unité. Dans la pratique et au nom de cette unité, l’indivisibilité du ministère public implique que les actes accomplis par chaque 

membre d’un parquet engagent le ministère public tout entier. Les actes engageant l’ensemble du ministère public sont les actes 

qui concernent la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique ainsi que la représentation du ministère public devant les 

juridictions « ; L’INDIVISIBILITÉ DU PARQUET AUJOURD’HUI ; Camille Miansoni ; » Les Cahiers de la Justice « ; p 107 ; 

disponible sur https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2013-4-page-103.htm.

2. الفصل 25 من مجلة الإجراءات الجزائية "يمثل وكيل الجمهورية بنفسه أو بواسطة مساعديه النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية"
ــدى محكمــة  ــة ل ــة العمومي ــل المدعــي العمومــي بنفســه أو بواســطة مســاعديه النياب ــة "يمث ــة الإجــراءات الجزائي الفصــل 24 مــن مجل

الاســتئناف."

3. » …qu’en vertu de ces dispositions, les décisions prise en matière d’agrément des agents de police municipale sur le fondement 

des dispositions précitées de l’article 511-2 du code de sécurité intérieure par le procureur de la république peuvent  également être 

prises par tout magistrat du parquet placés sous l’autorité de celui-ci.

Considérant, par suite, qu’en jugeant que la décision de retirer l’agrément d’un agent de police municipale ne peuvent être prise 

par le substitut du procureur de la république sans délégation de signature à cet effet, la cour administrative d’appel a commis une 

erreur de droit sui justifie l’annulation de son arrêt « ; CE, 9/11/2018, aff n 417240.

4. » Or, en vertu du principe de l’indivisibilité, les actes accomplis par un membre du parquet dans la mise en mouvement 

ou l’exercice de l’action publique ne peuvent être retirés par son chef de parquet. D’abord, parce que les actes se rattachant 

à l’accomplissement du » ministère public « ne sont pas des actes administratifs et, ensuite, parce que l’action publique est 

indisponible et qu’une fois mise en mouvement nul ne peut la retirer « ;

Camille Miansoni ; L'indivisibilité du parquet aujourd’hui; » Les Cahiers de la Justice « 2013/4 N° 4 ; pages 113 disponible sur 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2013-4-page-103.htm

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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ويترجــم التقيــد بوجــود وحــدة فــي تســيير النيابــة العموميــة بغيــاب الاســتقلالية الخارجيــة 
ــر  ــة (وزي ــة العمومي ــس النياب ــة ضــرورة أن رئي ــة بالســلطة التنفيذي ــي علاق ــا ف لأعضائه
ــة  ــن السياســات العمومي ــا جــزءا م ــة، باعتباره ــط السياســة الجزائي ــى ضب ــدل) يتول الع
التــي تحددهــا الســلطة التنفيذيــة وتعمــل علــى تنفيذهــا، ويتولــى تبعــا لذلــك توجيــه تعليمات 
تكتســي الصبغــة العامــة  إلــى مختلــف مكونــات النيابــة العموميــة1 للعمــل علــى تنفيذهــا 
بمــا يســمح باعتمــاد مقاربــة موحــدة فــي معالجــة القضايــا والملفــات، وبمــا يســمح أيضــا 
ــات  ــه تعليم ــة توجي ــن إمكاني ــة2  فــضلا ع ــذ السياســة الجزائي ــي تنفي ــن ف ــادي التباي بتف
ــة  ــات كتابي ــه ملاحظ ــع3 أو توجي ــراء التتب ــة وإج ــوى العام ــك الدع ــق بتحري ــددة تتعل مح
إلــى مرؤوســيه (وكيــل الجمهوريــة أو الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف) بخصــوص 
ــة فــي غيــاب الاســتقلالية  ــة العمومي ــة4. كمــا يبــرز أيضــا مبــدأ وحــدة النياب ــة معين قضي
الداخليــة لهــذه الأخيــرة والمتمثلــة فــي العلاقــة الهرميــة5 بين مختلــف الخطــط المكونــة 
لهــذا الجهــاز القضائــي فــضلا عــن عــدم جــواز التجريــح فــي أعضــاء النيابــة العموميــة 
ــة  ــل النياب ــارة مســؤولية ممث ــة إث ــا فــي الدعــوى وبمــا يحــول دون إمكاني باعتبارهــا طرف

1. الفصــل 21 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة: » علــى النيابــة العموميــة أن تقــدم طلبــات كتابيــة طبقــا للتعليمــات التــي تعطــى لها حســب 
الشــروط الــواردة بالفصــل 23. وتتولــى بســط الملاحظــات الشــفاهية بمــا تــراه متماـــيا مــع مصلحــة القضاء«

2. » le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son 

application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales 

d’action publique. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par 

instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction 

compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes « ;

 Cons. const., décision 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. 66, 

GD 50 ; considérant n 96.

3. الفصــل 23 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة " لكاتــب الدولــة للعــدل أن يبلــغ الوكيــل العــام للجمهوريــة الجرائــم التــي يحصــل لــه 
العلــم بهــا وأن يــأذن بإجــراء التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه أن يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي 

يــرى كاتــب الدولــة للعــدل مــن المناســب تقديمهــا"

4. فقــد اقتضــى الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 80 لســنة 1987 المــؤرخ فــي 29 ديســمبر 1987 أنــه " حذفــت خطــة وكيــل عــام للجمهوريــة 
وأســندت اختصاصاتهــا القضائيــة للــوكلاء العــامين لــدى محاكــم الاســتئناف الذيــن يمارســونها كل فــي حــدود منطقتــه تحــت ســلطة 
وزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل مباـــرة. ولوزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل أن يبلــغ إلــى الوكيــل العــام ذي النظــر الجرائــم التــي يحصــل لــه 
العلــم بهــا وأن يأذنــه بإجــراء التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه مــن أعضــاء قلــم الادعــاء العــام وبــأن يقــدم إلــى المحكمــة 

المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي يــرى وزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل مــن المناســب تقديمهــا"

5. »…. l’indépendance à l’endroit des magistrats du parquet ne peut s’exprimer aussi pleinement qu’à l’endroit des magistrats 

du siège en raison du principe de la subordination hiérarchique des membres du ministère public. Ce principe signifie que 

les magistrats du parquet sont soumis à leurs supérieurs hiérarchiques et en dernier ressort au garde des Sceaux. Sur ce point, 

et de façon synthétique, le professeur Michèle-Laure RASSAT décrit l’architecture du parquet en indiquant que l’ensemble des 

magistrats du ministère public » est placé dans une organisation hiérarchique, au sommet de laquelle se trouve le représentant 

du gouvernement pour les questions de justice, c’est-à-dire le garde des Sceaux, la hiérarchie du corps étant, par ailleurs, à deux 

branches « ; . Marc-Antoine Granger ; Le parquet, une autorité judiciaire indépendante ? ; p 11.
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العموميــة عــن النتائــج المترتبــة عــن إعمــال صلاحياتــه1.

ــة  ــة الحديــث عــن وحــدة للنياب ــة عــن التســاؤل بخصــوص مــدى إمكاني ــذا، فــإن الإجاب ل
العموميــة صلــب القضــاء الإداري يســتدعي أولا التثبــت مــن مــدى وجــود النيابــة العموميــة 
صلــب القضــاء الإداري للمــرور، فــي طــور لاحــق، فــي صــورة الإجابــة بالإيجــاب، للتثبــت 

مــن اســتيفاء ـــرط الوحــدة.

فالمتـــأمل فــي الظــروف التــي ميــزت نشــأة وتطــور فقــه القضــاء الإداري الفرنســي وجــود 
تحــول ســريع فــي تصــور وموقــع ومهــام النيابــة العموميــة فــي القضــاء الإداري. إذ يعــود 
نشــأة فكــرة إحــداث نيابــة عموميــة صلــب المحاكــم الإداريــة إلــى ســنة 1831، تاريــخ 
ــل فــي المرســوم المــؤرخ فــي 12 و21 مــارس  صــدور النــص المحــدث لهــذه الخطــة، المتمث
1831. غيــر أن النــص المذكــور لــم يتضمــن تســمية منــدوب الدولــة لشــاغل تلــك الخطــة كمــا 
لــم يــبين المهــام الموكولــة لــه ودون بيــان كيفيــة إعمــال صلاحياتــه. فقــد كانــت النيــة متجهــة، 
فــي البدايــة، إلــى بعــث نيابــة عموميــة صلــب المحاكــم الإداريــة علــى غــرار مــا هــو معتمــد 
لــدى المحاكــم العدليــة2 وذلــك لتمثيــل وعــرض موقــف الســلطة التنفيذيــة3 لضمــان مســاواة 

1. » Cependant, le ministère public n’est pas tout à fait une partie ordinaire. S’il succombe, si l’individu bénéficie d’un non-lieu 

ou est acquitté, le ministère public n’est pas condamné aux dépens, car il agit uniquement au nom de la société. D’autre part, il 

n’est pas responsable, alors qu’un plaideur téméraire est responsable envers son adversaire ; le Ministère public n’est responsable 

qu’en cas de dol, en cas de mauvaise foi dans les poursuites qu’il a intentées, ou bien en cas de faute lourde professionnelle. « ; 

G. Levasseur ; Le principe de la séparation des fonctions ; extrait du » cours de procédure pénale « (paris 1989-1960) disponible 

sur : https://ledroitcriminel.fr

2. » En effet, l'intention était de créer auprès du Conseil d'Etat une institution semblable à celle qui existait pour les tribunaux 

judiciaires. Cette intention est confirmée par le préambule de l'ordonnance qui déclare » qu'au moment où les parties obtiennent 

les avantages de la publicité de la discussion orale, il est concevable que l'administration et l'ordre public trouvent des moyens de 

défense analogues à ceux qui leur sont assurés devant les tribunaux ordinaires « ; Ami Barav ; Le commissaire du gouvernement 

près le Conseil d'Etat français et l'avocat général près la Cour de justice des Communautés européennes ; revue internationale de 

droit comparé ; p 812  disponible sur : https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1974_num_26_4_15625

3. »Origines et statut du commissaire du gouvernement. L'institution du commissaire du gouvernement près le Conseil d'Etat 

statuant au contentieux a été créée par l'ordonnance royale du 12 mars 1831. Le terme commissaire du gouvernement n'y figure 

point et le texte ne parle que de trois maîtres de requêtes exerçant les fonctions du ministère public. L'article 2 de l'ordonnance 

prévoit qu'ils sont désignés au commencement de chaque trimestre par le ministre, président du Conseil d'Etat, que l'un d'eux devra 

être entendu dans chaque affaire et qu'il prendra à cet effet communication du dossier. Ces quelques lignes brèves et laconiques 

ne précisent en rien quelle est l'organisation et la nature de la fonction exercée par ces maîtres de requêtes. Devant le silence du 

texte, Duvergier a estimé qu'» on appliquera sans doute comme analogues les dispositions organiques du ministère public près les 

tribunaux ordinaires «. En effet, l'intention était de créer auprès du Conseil d'Etat une institution semblable à celle qui existait pour 

les tribunaux judiciaires. Cette intention est confirmée par le préambule de l'ordonnance qui déclare »qu'au moment où les parties 

obtiennent les avantages de la publicité de la discussion orale, il est concevable que l'administration et l'ordre public trouvent des 

moyens de défense analogues à ceux qui leur sont assurés devant les tribunaux ordinaires« ; Ami Barav ; p 812  

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

تمثيــل الدولــة والدفــاع عــن مواقفهــا مــع بقيــة الأطــراف أثنــاء جلســة المرافعــة1.  فقــد تــم 
فــي البدايــة إطلاق تســمية »منــدوب الملــك« عــل المكلــف بتلــك الخطــة ليتــم ســريعا، ســنة 
1948، فــي ظــل الجمهوريــة الثانيــة، التخلــي عــن اعتمــاد هــذه التســمية ولــم يتــم الحديــث 
عــن منــدوب الدولــة فــي طــور أول إلا ضمــن النظــام الداخلــي لمجلــس الدولــة المــؤرخ فــي 
29 مــاي 1948 2 ثــم بموجــب القانــون ســنة 1872. إذ ـــهد إحــداث جهــاز للنيابــة العموميــة 
صلــب القضــاء الإداري تطــورا ســريعا ســواء فــي التصــوّر أو فــي تحديــد طبيعــة هــذه 
المؤسســة مــن محاولــة لإرســاء نيابــة عموميــة لــدى المحاكــم الإداريــة، فــي البدايــة، إلــى 
ــر  ــب القضــاء الإداري بموجــب الممارســة والعــرف. إذ يعتب ــة مســتقلة صل تكريــس وظيف
منــدوب الدولــة مؤسســة تــم تكريســها بموجــب العــرف3 والعمــل القضائــي فــي ظــل غيــاب 
ــة  ــك الصلاحي ــا تل ــة إعماله ــا وكيفي ــة ويحــدد صلاحيته ــذه الخط ــم ه ــي ينظ ــص قانون ن
وعلاقتهــا بالســلطة التنفيذيــة، ليتــم، فــي مرحلــة لاحقــة، تأطيــر كيفيــة وخصائــص 
ممارســة منــدوب الدولــة لوظيفتــه بموجــب الــدور الإنشــائي للقاضــي الإداري. فقــد تولــى 
فقــه القضــاء الإداري، خلال أكثــر مــن قــرن (1948 - 1957)، تأصيــل وتكريــس فكــرة 
منــدوب الدولــة فــي صيغتــه الحاليــة ليتــم لاحقــا تأطيــره وبيــان ملامــح تلــك الخصوصيــة 
مــن قبــل فقــه القضــاء، إذ تولــى القاضــي الإداري، ســنة 1957، تحديــد وبيــان كيفيــة تدخــل 
وممارســة منــدوب الدولــة لصلاحياتــه. وقــد ـــهد هــذا التأطيــر الفقــه قضائــي لمؤسســة 
ــن  ــل م ــر، أق ــت قصي ــي وق ــب القضــاء الإداري تطــورا ســريعا وف ــة صل ــة العمومي النياب
عقديــن مــن الزمــن، ســواء بخصــوص تســمية هــذه المؤسســة مــن »منــدوب الملــك« مــرورا 
ــي  ــف الت ــي« ســواء بخصــوص الوظائ ــرر العموم ــى »المق ــة« وصــولا إل ــدوب الدول ب«من
ــه  ــة وعلاقت ــي مســار القضي ــه ف ــذه الخطــة أو بخصــوص موقع ــف به ــا المكل ــع به يضطل
بالســلطة التنفيذيــة انطلاقــا مــن إحــداث ممثــل للنيابــة العموميــة صلــب المحاكــم الإداريــة 
ــون وحســن  ــح مدافعــا عــن القان ــة ليصب ــح الســلطة التنفيذي ــاع عــن مصال ــل والدف لتمثي

1. » …au moment où les parties obtiennent les avantages de la publicité et de la discussion orale, il est convenable que 

l’administration et l’ordre public trouvent des moyens de défense analogues à ceux qui leur sont assurés devant les tribunaux 

ordinaires « ; ordonnance des 21 et 21 mars 1831.

2. Bernard STIRN ; Le conseil d’Etat et la doctrine ; la revue administrative ; 50 e ; année 1997 ; p 41

3. Le conseiller Sauvel a pu écrire qu'il est » à bien des égards un organisme de la coutume « ; Les origines des commissaires du 

gouvernement auprès du Conseil d'Etat statuant au contentieux «, Revue du droit public, 1949, p6
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تطبيــق القانــون وضمــان الحريــات الأساســية1. وبالتــوازي مــع ذلــك حــرص مجلــس 
ــذه  ــتقلالية ه ــرض اس ــس وف ــى تكري ــة عل ــذ البداي ــهم من ــة أنفس ــي الدول ــة ومندوب الدول
ــة  ــدوب الدول ــف من ــي وظائ ــذا التطــور ف ــإن ه ــذا، ف ــة. ل ــن الســلطة التنفيذي المؤسســة2 ع
وتعزيــز وفــرض اســتقلاليته عــن الســلطة التنفيذيــة بصــورة عامــة وعــن الإدارة العموميــة 
بصــورة أخــص يبــرران، إلــى حــد كبيــر ، تواصــل هــذا الهيــكل  واســتمراره  وقدرتــه علــى 
ضمــان مشــروعية وجــوده ضمــن القضــاء الإداري  نظــرا لاســتيفاء الشــاغل لهــذه الخطــة 
ــه  ــة أعضــاء المحكمــة فــضلا عــن نجاعــة تدخل للضمانــات التــي يتــعين توفرهــا لــدى بقي
ــون  ــا القان ــوم عليه ــي يق ــة الت ــم المركزي ــن المفاهي ــد م ــس العدي ــي تكري ودوره المحــوري ف
ــاء  ــي البن ــزة ف ــارزة والممي ــة3 ومســاهمته الب ــق العمومي ــوم المراف ــى غــرار مفه الإداري عل

الفقــه القضائــي وتوحيــده وضمــان تناســقه.

ويخلــص ممــا تقــدم أن التطــور الــذي ميــز تأســيس وتكريــس خطــة منــدوب الدولــة ضمــن 
القضــاء الإداري يعكــس خصوصيــة تطــور القضــاء الإداري وذلــك مــن المــرور مــن قاضــي 
حامــي للإدارة إلــى قاضــي مراقــب ـــديد اليقظــة وصــارم لعمــل الإدارة ليصبــح منــدوب 
الدولــة إحــدى أبــرز مميــزات القضــاء الإداري ممــا أفضــى إلــى الاعتــراف بخصوصيــة 
ــل  ــن قب ــا م ــل أيض ــتوى القاضــي الإداري الفرنســي ب ــى مس ــط عل ــة لا فق ــذه الوظيف ه
القاضــي الأوروبــي. وبالتــوازي مــع التطــور فــي طبيعــة مهــام وصلاحيــات منــدوب الدولــة، 
ــة،  ــة العادل ــان ـــروط المحاكم ــي مــن أجــل فــرض وضم ــر القاضــي الأوروب وتحــت تأثي

1. » À l’origine, le commissaire du gouvernement est apparu sous les traits d’un ministère public en ayant pour mission de défendre 

les intérêts de l’État ; sa création devait permettre un équilibre entre l’administration et les justiciables privés qui étaient représentés 

(Rainaud, 1996 : 28). Les commissaires se sont néanmoins émancipés de cette fonction en devenant de véritables » magistrats-

jurisconsultes « (Chapus, 1981 : 409). De défenseurs étatiques, ils ont ainsi évolué en acteurs promoteurs de l’État de droit en 

rendant notamment la justice plus transparente, et donc plus intelligible pour le public. Ils apparaissent alors comme des garanties 

procédurales pour le justiciable dans la mesure où ils occupent la fonction de » légiste impartial « (Caylet, 2010 : 1305). C’est plus 

précisément la jurisprudence du Conseil d’État qui a posé la première définition de la fonction du commissaire du gouvernement 

dans son arrêt Gervaise du 10 juillet 1957 (Rec., p. 466). « Johanna Noel, Rapporteur public. Publictionnaire. Dictionnaire 

encyclopédique et critique des publics ; p 3 ; disponible sur: http://publictionnaire.humanum.fr/notice/rapporteur-public/.

2. Bernard STIRIN écrivait » L’indépendance des commissaires du gouvernement n’était pas du tout assurée au départ de 

l’institution. Elle vient du Conseil d’Etat et des commissaires eux-mêmes. Elle est aujourd’hui particulièrement ressentie dans le 

travail « ; le commissaire du gouvernement et la doctrine ; revue administrative ; 50e année ( 1997 ) ; 41.

3. » Le commissaire du gouvernement Romieu est un des initiateurs de la notion de service public, notion qui fait une de ses 

premières apparitions dans la langue du droit au sein des conclusions qu’il présente devant le Conseil d’État en 1903 dans l’affaire 

Terrier opposant un chasseur de vipères à la préfecture de Saône-et-Loire qui refuse de lui payer ses prises au motif que le budget 

est épuisé « ; Claude Didry ; Léon Duguit, ou le service public en action ; » Revue d’histoire moderne & contemporaine ; p 90 

disponible sur : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne.

» La théorie du service public s'est développée au début du XXème siècle à partir du célèbre ouvrage du conseiller d'Etat 

Teissier, »  la responsabilité de Ia puissance publique « (1906). S'inspirant de l'arrêt » Blanco « de 1873, G. Teissier trouvé dans 

Ia notion de service public la notion-clé pour fonder la compétence de la juridiction administrative. La théorie est ensuite 

systématisée « ; Jacques Chevallier ; essai sur la notion de service publique .
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فقــد تــم تطويــر ضوابــط إعمــال منــدوب الدولــة لتلــك الصلاحيــات وإخضاعــه، باعتبــاره 
عضــوا مــن أعضــاء المحكمــة دون أن يكــون عضــوا ضمــن الهيئــة الحكميــة، إلــى وجــوب 
الاســتجابة والتقيــد، بصــورة متدرجــة، لمختلــف ضوابــط عمــل بقيــة أعضــاء المحكمــة علــى 
ــة  ــاد كاســتيفائه لبقي ــة واســتيفائه لشــرط الحي ــن الســلطة التنفيذي ــرار الاســتقلالية ع غ
ــر القضــاء الإداري  ــة ـــاملة لتطوي ــار مســار ومقارب ــي إط ــة1 ف ــة العادل ـــروط المحاكم
مــن أجــل مزيــد الأخــذ بــعين الاعتبــار مواقــف الأطــراف فــي الدعــوى2 وإضفــاء ديناميكيــة 
علــى جلســة المرافعــة، فــإن دور ومهــام منــدوب الدولــة ضمــن القضــاء الإداري علــى النحــو 

الــذي تــم إقــراره حاليــا يعــد نتــاج تطــور تاريخــي طويــل ومهــم.

وحيــث وأنــه ثبــت ممــا تقــدم عرضــه، أن مبــدأ وحــدة النيابــة يعــد مبــدأ مركزيــا يحكــم عمل 
وتدخــل النيابــة العموميــة وأحــد ســماتها البــارزة التــي تميزهــا عــن بقيــة مكونــات القضــاء 
العدلــي، فــإن الجــزم باســتيفاء مؤسســة منــدوب الدولــة لهــذا الشــرط يتوقــف علــى مــدى 
ــة  ــه القضائي ــة إعمــال صلاحيات ــة ومــن حيــث كيفي ــر مــن حيــث الهيكل تماثــل هــذا الأخي
صلــب القضــاء الإداري مــع النيابــة العموميــة. غيــر أنــه وطــالما أن منــدوب الدولــة لا يمثــل 
جهــازا قضائيــا موحــدا صلــب القضــاء الإداري بــل مجــرد خطــة وظيفيــة مــن بين مختلــف 
ــن  ــع ع ــن مداف ــه م ــى مســتوى مهام ــذي ـــهده عل ــور ال ــة، وأن التط ــف القضائي الوظائ
مصالــح الســلطة التنفيذيــة إلــى ضامــن لحســن تطبيق القانــون وحماية الحقــوق والحريات 
ــب  ــة صل ــة عمومي ــاء وجــود نياب ــى الجــزم بانتف ــان بداهــة إل ــه القضــاء يفضي ووحــدة فق
القضــاء الإداري ســواء بالنظــر إلــى طبيعــة خطــة ووظيفــة منــدوب الدولــة (I) أو مــن حيــث 
كيفيــة إعمالــه لصلاحياتــه (II) بمــا يســتحيل معــه الحديــث عــن وحــدة هــذه المؤسســة.

1. A. Barlerin, “Rapporteur public : chronique d’une controverse annoncée”, AJDA 2010, pp. 1574-1577 

2. » Le rapporteur public est ainsi devenu la figure emblématique de notre ordre de juridiction et ce modèle a rayonné au-delà de 

nos frontières dans d’autres Etats dotés d’une juridiction administrative ainsi qu’à la Cour de justice de l’Union européenne, dont les 

onze avocats généraux sont ses descendants en ligne directe. S’il est devenu une référence, ce modèle ne s’est pas pour autant figé et, 

sans perdre son identité, ni toucher à ce qu’ont d’essentiel ses missions, il s’est renouvelé dans le cadre d’une modernisation globale 

du procès administratif, guidée par l’objectif de mieux prendre en compte le point de vue des justiciables dans le déroulement de 

nos procédures « ; Jean-Marc Sauvé ; Le rapporteur public dans la jurisprudence administrative ;Introduction lors de la Réunion 

de l’Institut français des sciences administratives (IFSA), Table ronde consacrée au premier volume des Grandes conclusions de la 

jurisprudence administrative (1831-1940)
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انتفاء النيابة العمومية لدى القضاء الإداري بالنظر إلى طبيعة 
خطة ووظيفة مندوب الدولة

I

يبــرز تمايــز منــدوب الدولــة عــن النيابــة العموميــة انطلاقــا مــن أن منــدوب الدولــة لا يعــدو 
ــب المحكمــة  ــة صل ــة القضائي ــة (أ) ضمــن مختلــف الخطــط الوظيفي أن يمثــل خطــة وظيفي
الإداريــة ولا يعــد هيــكلا بذاتــه صلــب القضــاء الإداري علــى غــرار النيابــة العموميــة كمــا 
أنــه يعــد عضــوا صلــب المحكمــة ويقتصــر دوره علــى إبــداء ملحوظاتــه كتابيــا ثــم لاحقــا 
بصــورة علنيــة خلال جلســة المرافعــة دون أن يكــون طرفــا فــي الدعــوى خلافــا لما تضطلــع 
بــه النيابــة العموميــة ضمــن الإجــراءات الجزائيــة التــي تعــد طرفــا أصليــا فــي الدعــوى مــن 

خلال إثــارة التتبــع والإـــراف علــى إجــراءات البحــث (ب).

أ. طبيعة مؤسسة مندوب الدولة

يعــد منــدوب الدولــة خطــة وظيفيــة مــن بين مختلــف الخطــط الوظيفيــة القضائيــة بالمحكمــة 
الإداريــة ولا يتعلــق الأمــر بســلك أو بهيــكل صلــب القضــاء الإداري، إذ لا وجــود لهيــكل 
أو جهــاز مختــص صلــب القضــاء الإداري لانتفــاء التمييــز المعتمــد فــي القضــاء العدلــي 
بين »القضــاء الجالــس« و«القضــاء الواقــف« كمــا لا وجــود لهيــكل مكلــف بوظيفــة تتبــع 
الجرائــم صلــب القضــاء الإداري وبالتبعيــة فإنــه لا وجــود للفصــل بين خطــة منــدوب 
الدولــة وبين بقيــة الخطــط الوظيفيــة القضائيــة صلــب المحكمــة الإداريــة. إذ تتــم التســمية 
فــي الخطــة المذكــورة وفــق المســار المهنــي للقاضــي وتطــور هيكلــة القضــاء الإداري ووجــود 
ـــغورات مــن عدمــه صلــب الخطــط الوظيفيــة القضائيــة بالمحكمــة الإداريــة. كمــا أن 
التبيــان بين مؤسســة منــدوب الدولــة والنيابــة العموميــة لا يقتصــر علــى مســتوى طبيعــة 

المؤسســة بــل يمتــد إلــى موقــع كل منهمــا ضمــن مســار الدعــوى.

ب. موقع مندوب الدولة من الدعوى

يتجــه الإـــارة إلــى أن منــدوب الدولــة يعــد عضــوا بالمحكمــة دون أن يكــون عضــوا بالهيئــة 
ــب مشــروع  ــه صل ــم تضمين ــا ت ــى م ــي فرنســا وعل ــد ف ــو معتم ــا لما ه ــة. وخلاف الحكمي
ــا، ســواء كان  ــط، حالي ــس لا يرتب ــي تون ــة ف ــدوب الدول ــإن من ــة القضــاء الإداري، ف مجل
وظيفيــا أو هيكليــا بدائــرة قضائيــة محــددة ولا يتــم تعيينــه صلــب دائــرة قضائيــة معينــة. 
ــة  ــة حســب الطــور ودرجــة المحكم ــرة قضائي ــام أي دائ ــه أم ــداء ملحوظات فهــو مؤهــل لإب
المتعهــدة. إذ أن مرجــع نظــره فــي القضايــا يتحــدد بدرجــة المحكمــة المتعهــد أمامهــا 
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بالملــف، حيــث يتولــى منــدوب الدولــة إبــداء ملحوظاتــه بخصــوص القضايــا المرفوعــة فــي 
الطــور الابتدائــي أمــام مختلــف الدوائــر الابتدائيــة فــي حين يتعهــد منــدوب الدولــة العــام 
بإبــداء ملحوظاتــه بخصــوص مختلــف القضايــا المنشــورة ســواء أمــام الدوائــر الاســتئنافية 

ــة. ــة أو أمــام الجلســة العامــة القضائي ــر التعقيبي أو الدوائ

ــع  ــة، طرفــا فــي المنازعــة ولا يضطل ــة العمومي ــة لا يعــد، علــى خلاف النياب فمنــدوب الدول
بــأي دور قبــل رفــع الدعــوى وترســيمها كمــا لا يمكــن لــه إثــارة أي دعــوى أو تتبــع 
قضائــي ولا يلعــب أي دور فــي مرحلــة التحقيــق ضــرورة أنــه لا يشــارك فــي إدارة 
وتســيير إجــراءات التحقيــق. إذ أن مســار التحقيــق يشــرف عليــه، حصــرا، رئيــس الدائــرة 
ــن  ــة ضم ــدوب الدول ــف1. فتدخــل من ــرر بالمل ــدة بمشــاركة القاضــي المق ــة المتعه القضائي
مســار الدعــوى يتــم إثــر غلــق مرحلــة التحقيــق وإثــر تولــي المستشــار المقــرر دراســة ملــف 
الدعــوى وإعــداد تقريــر فــي ختــم التحقيــق يتضمــن إجابــة عــن مختلــف المطاعــن المثــارة 
واقتــراح الحــل علــى الهيئــة الحكميــة مشــفوعا بمشــروع حكــم. إذ يتولــى منــدوب الدولــة 
ــق  ــى ضــوء كل الوثائ ــب الدعــوى عل ــارة صل ــع المســائل المث ــه بخصــوص جمي ــداء رأي إب
المظروفــة بملــف القضيــة بمــا فــي ذلــك تقريــر ختــم التحقيــق ومشــروع الحكــم الــذي يعــدّه 
ــى  ــا الاقتصــار عل ــن له ــي يمك ــة الت ــة العمومي ــى خلاف النياب ــك عل ــرر وذل القاضــي المق

إثــارة والتمســك ببعــض المســائل التــي يثيرهــا النــزاع.

فتدخــل منــدوب الدولــة، خلال مســار الدعــوى، يتــم عنــد بدايــة تشــكل موقــف بخصــوص 
القضيــة المعروضــة وذلــك قبــل غلــق إجــراءات الدعــوى (إثــر جلســة المرافعــة) وقبــل البــت 
فــي القضيــة وإصــدار الحكــم فيهــا بمــا يســاعد علــى تعميــق النقــاش بخصــوص المســائل 
ــة  ــذه الإمكاني ــو أن ه ــة (ول ــراف المنازع ــواء بين أط ــوى س ــا الدع ــي تثيره ــة الت الجوهري
تبقــى محــدودة فــي تونــس بالنظــر إلــى عــدم إعلام اطــراف المنازعــة قبــل جلســة المرافعــة 
بمضمــون والتوجهــات الكبــرى التــي خلــص إليهــا منــدوب الدولــة  وذلــك خلافــا للتطــور 
الــذي ـــهده التنظيــم القضائــي فــي فرنســا خلال العشــرية الأخيــرة مــن القــرن الماضــي) 
أو خاصــة بين أعضــاء الهيئــة الحكميــة أثنــاء جلســة المفاوضــة خاصــة بالنظــر إلــى طبيعــة 
ــة  ــة العلمي ــم بالصبغ ــي تتس ــة والت ــدوب الدول ــا من ــي يبديه ــات الت ــة الملحوظ وخصوصي
والأكاديميــة الطاغيــة فــي تحليــل مختلــف المســائل التــي تثيرهــا القضيــة وعــرض لمختلــف 
المواقــف الفقــه قضائيــة المحليــة والمقارنــة بــذات الخصــوص بمــا ييســر علــى الهيئــة 

الحكميــة فهــم الإـــكاليات التــي تثيرهــا الدعــوى وتحديــد الحــل الملائــم.

1. الفصــل 42 (جديــد) مــن قانــون المحكمــة الإداريــة : »يرفــع الكاتــب الدعــوى عنــد ترســيمها إلــى الرئيــس الأول الــذي يتولــى إحالتهــا 
إلــى رئيــس الدائــرة. ويــعين هــذا الأخيــر مستشــارا مقــررا يتولــى تحــت إـــراف التحقيــق فــي القضيــة«. كمــا اقتضــى الفصــل 49 
(جديــد) مــن ذات القانــون أنــه » يتولــى المستشــار المقــرر إعــداد تقريــر فــي ختــم التحقيــق فــي القضيــة يــدون فيــه نتائــج أعمــال التحقيق 
ومقترحاتــه يكــون مشــفوعا بمشــروع حكــم. ويتولــى رئيــس الدائــرة فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ تســلمه ملــف القضيــة 

إحالتــه إلــى الرئيــس الأول الــذي يحيلــه إلــى منــدوب الدولــة فــي نفــس الأجــل لإعــداد ملحوظاتــه الكتابيــة ـــأنه تظــرف بالملــف....«.
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ولا تعــد محدوديــة مجــال تدخــل ودور منــدوب الدولــة ضمــن مســار الدعــوى الســمة 
الوحيــدة التــي تميــزه عــن النيابــة العموميــة فــي القضــاء العدلــي بــل يمتــد ذلــك التبيــان 

ــوى. ــه خلال مســار الدع ــة لصلاحيات ــدوب الدول ــال من ــة إعم ــى كيفي إل

انتفاء وجود النيابة العمومية لدى القضاء الإداري بالنظر إلى 
كيفية إعمال مندوب الدولة لصلاحياته

II

تميــزت نشــأة منــدوب الدولــة بمحدوديــة التأطيــر التشــريعي لضبــط طبيعــة مهامــه وكيفيــة 
إعمالــه لصلاحياتــه. إذ أن تأســيس تلــك الخطــة، علــى النحــو الســالف بيانــه، تــم بموجــب 
العــرف فــي فرنســا منــذ ســنة 1831 ليتــم تأطيــر وظائــف منــدوب الدولــة وكيفيــة إعمالــه 
لصلاحياتــه مــن قبــل فقــه الإداري بموجــب الــدور الإنشــائي للقاضــي الإداري وفــي تفاعــل 
مــع بقيــة المحاكــم خاصــة منهــا المجلــس الدســتوري والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
ممــا ســاعد علــى تكريــس جملــة مــن المبــادئ المؤطــرة لعمــل منــدوب الدولــة وكيفيــة إعمالهــا 
بمــا يفضــي إلــى تكريــس خصوصيــة خطــة منــدوب الدولــة ضمــن الإجــراءات القضائيــة 
التــي تعكــس بدورهــا خصوصيــة النزاعــات الإداريــة، مــن جهــة، وعلــى تطويــر هــام فــي 

منظومــة الإجــراءات المعتمــدة صلــب القضــاء الإداري مــن جهــة أخــرى.

وقــد تميــز إحــداث منــدوب الدولــة فــي تونــس بمحدوديــة التأطيــر التشــريعي وباســتقرار 
ــه  ــة إعمــال هــذا الأخيــر لصلاحيات ــك التأطيــر رغــم التطــور الــذي ـــهده تنظيــم كيفي ذل
خلال مســار الدعــوى فــي التجــارب المقارنــة علــى غــرار مــا تــم إقــراره ضمــن القضــاء 
الإداري الفرنســي وذلــك نظــرا لغيــاب تفاعــل منــدوب مــع محيطــه ســواء فــي علاقتــه مــع 
الفقــه فــي ظــل عــدم نشــر الملحوظــات وإتاحتهــا للعمــوم وعــدم وجــود حــوار بين المحكمــة 
الإداريــة والمحاكــم الأخــرى علــى النحــو الــذي وســم تطــور مؤسســة منــدوب الدولــة فــي 
فرنســا. غيــر أن الحديــث عــن أن منــدوب الدولــة يمثــل النيابــة العموميــة صلــب القضــاء 
الإداري يســتدعي التثبــت مــن مــدى اســتقلاليته الخارجيــة عــن الســلطة التنفيذيــة ومــدى 
ــاع التعليمــات الصــادرة عــن  ــك مــن واجــب إتب ــاء هرمــي ومــا يســتتبعه ذل خضوعــه لبن
الرؤســاء فــي العمــل. وطــالما أن منــدوب الدولــة باعتبــاره مــن بين أعضــاء المحكمــة فإنــه 
يخضــع فــي ممارســة مهامــه، علــى غــرار بقيــة قضــاة المحكمــة الإداريــة، إلــى الشــروط 
التــي يتــعين توفرهــا فــي المحكمــة تتمثــل فــي مبدئــي الاســتقلالية (أ) والحيــاد (ب). كمــا أن 
مــا يميــز طبيعــة مســاهمة منــدوب الدولــة ضمــن مســار الدعــوى اتســام الملحوظــات التــي 
يبديهــا بخصــوص ملــف القضيــة المتعهــد بالصبغــة الشــخصية ضــرورة أنــه لا يمثــل أي 

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

هيــكل أو جهــاز قضائــي وذلــك علــى خلاف علــى مــا عليــه الأمــر بالنســبة إلــى أعضــاء 
النيابــة العموميــة (ت). 

أ. مدى استيفاء مندوب الدولة لشرط الاستقلالية

يعــد مبــدأ اســتقلالية القضــاة مــن المبــادئ الأساســية التــي تحكــم عملهــم لضمــان 
حيادهــم ســواء علــى المســتوى الخارجــي فــي علاقتهــم بالســلطة التنفيذيــة أو علــى 
المســتوى الداخلــي فــي علاقتهــم بمختلــف الرتــب وبمختلــف الخطــط القضائيــة بمــا يكفــل 
ــأى عــن أي ضغــط أو تدخــل مــن أي جهــة1 وبمــا يكفــل حيادهــم  ممارســة وظائفهــم بمن
تجــاه بقيــة المتقــاضين وضمــان المســاوة فــي التعامــل معهــم2. ويتــم تقديــر اســتيفاء هــذا 
الشــرط بعلاقــة بكيفيــة وـــروط التســمية، مــن جهــة، وبمــدى توفــر مظاهــر الاســتقلالية 

مــن عدمهــا، مــن جهــة أخــرى.

• كيفية التسمية في خطة مندوب دولة:

يعــد منــدوب الدولــة فــي القضــاء الإداري التونســي خطــة وظيفيــة قضائيــة صلــب المحكمــة 
الإداريــة تخضــع لمبــدأ التــدرج الوظيفــي وذلــك علــى غــرار بقيــة الخطــط الوظيفيــة 
القضائيــة. إذ ينتفــي أي تمييــز بين خطــة منــدوب الدولــة وبقيــة الوظائــف القضائيــة صلــب 

المحكمــة الإداريــة.

ــة  ــة وطيل ــة عمــل المحكمــة الإداري ــة فــي بداي ولئــن كانــت التســمية فــي خطــة منــدوب دول
الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 1975 إلــى ســنة 1996 تتــم بمقتضــى أمــر باقتــراح مــن الوزيــر 
ــي  ــة ف ــك الصيغ ــل بتل ــل العم ــذي تواص ــس الأول وال ــن الرئي ــم م ــى تقدي ــاء عل الأول بن
التســمية فــي خطــة منــدوب دولــة إلــى غايــة 2017 (تاريــخ تركيــز المجلــس الأعلــى للقضــاء 
) فــإن التســمية فــي خطــة منــدوب دولــة عــام تتــم، منــذ تاريــخ إحــداث هــذه الخطــة ســنة  
1996، بنــاء علــى رأي المجلــس الأعلــى للمحكمــة الإداريــة.  كمــا يعــد منــدوب الدولــة 
العــام، قبــل تنقيــح للقانــون المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء الإداري ســنة 2016، عضــوا 
ــتور  ــدور دس ــر ص ــى إث ــم، عل ــة، ليت ــة الإداري ــى للمحكم ــس الأعل ــب المجل ــة صل بالصف
2014، تعزيــز اســتقلالية القضــاء ســنة 2016 بموجــب القانــون الأساســي المتعلــق بالمجلــس 
الأعلــى للقضــاء الــذي تــم بموجبــه إســناد التصــرف فــي كامــل المســار المهنــي لمختلــف 

1. » Le principe d’indépendance des juridictions vise à garantir la possibilité de prendre des décisions à l’abri de toute instruction 

ou pression. « ; (décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007).

2. »L’indépendance, c’est le droit reconnu à chaque citoyen dans une société démocratique, de bénéficier d’un pouvoir judiciaire 

indépendant (et considéré comme tel) des pouvoirs législatif et exécutif, et qui est constituée pour sauvegarder la liberté et les 

droits des citoyens dans le cadre de l’Etat de droit « ; Déontologie judiciaire Rapport 2009-2010 ; p 3.
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أعضــاء المجالــس القطاعيــة للقضــاء إلــى المجالــس القطاعيــة بمــا فــي ذلــك المجلــس الأعلــى 
ــم التســمية فــي الخطــتين المذكــورتين بمقتضــى أمــر رئاســي  للقضــاء الإداري. حيــث تت
بنــاء علــى رأي مطابــق للمجلــس الأعلــى للقضــاء غيــر أنــه تــم ســنة 2022 مراجعــة القانــون 
ــة  ــط القضائي ــف الخط ــي مختل ــمية ف ــدو التس ــى للقضــاء لتغ ــس الأعل الأساســي للمجل
تتــم بأمــر رئاســي بنــاء علــى ترـــيح مــن المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء1 بمــا فــي ذلــك 

التســمية فــي بقيــة الخطــط الوظيفيــة ضمــن النيابــة العموميــة صلــب القضــاء العدلــي.

ــى نفــس القواعــد  ــة مــن حيــث التســمية فــي هــذه الخطــة إل ولئــن يخضــع منــدوب الدول
المتعلقــة بالتســمية فــي مختلــف الخطــط الوظيفيــة صلــب النيابــة العموميــة بالقضــاء العدلي 
فإنــه فــي المقابــل يتميــز باســتيفائه للشــروط المتعلقــة باســتقلالية وحياديــة القاضــي التــي 
ــا بخصــوص  ــي يبديه ــة فــضلا عــن اتســام الملحوظــات الت ــدى أعضــاء النياب ــر ل لا تتوف
ــب  ــذه المؤسســة صل ــة ه ــرر خصوصي ــع ـــخصي يب ــا بطاب ــد به ــة المتعه ــف القضي مل
ــف  ــد وخضــوع مختل ــي بوجــوب تقي القضــاء الإداري واســتمراريتها إزاء الوعــي المتنام

ــة2. أعضــاء المحاكــم إلــى الشــروط الأساســية للمحاكمــة العادل

• مظاهر الاستقلالية لدى مندوب الدولة:

ــه  ــة لا يخضــع فــي ممارســة مهام ــدوب الدول ــإن من ــة، ف ــة العمومي ــا لعضــو النياب وخلاف
إلــى أي ســلطة رئاســية ســواء خارجيــا أو داخليــا. فعلــى المســتوى الخارجــي ولئــن حــدد 
قانــون المحكمــة دور منــدوب الدولــة فــي الدفــاع عــن المصلحــة العامــة فإنــه لــم يخضعــه 
ــح  ــاع عــن مصال ــى الدف ــة لا يتول ــدوب الدول ــة. فمن ــة رئاســية للســلطة التنفيذي ــى علاق إل
الســلطة التنفيذيــة وبالتحديــد مصالــح الإدارة. وإنمــا يســهر علــى حســن تطبيــق القانــون 
ــة  ــى تطبيــق أي سياســة عمومي ــه وتناســق ووحــدة فقــه القضــاء. ولا يتول وضمــان علويت
تضبطهــا الســلطة التنفيذيــة وبالتبعيــة فإنــه لا يتلقــى، عنــد مباـــرته لمهامــه، وخلافــا لما 
هــو مألوفــا لــدى النيابــة العموميــة، أي أوامــر أو توجيهــات صــادرة عــن هــذه الأخيــرة.

ــه ولا  ــة لا يعــد هيــكلا مخصوصــا بذات ــي، فــإن منــدوب الدول أمــا علــى المســتوى الداخل
ســلك خاصــا بفئــة مــن القضــاة الإداريين بــل لا يعــدو أن يكــون ســوى خطــة مــن مجمــوع 
ــة كل  ــذه الخط ــن ه ــن تتضم ــة. ولئ ــة الإداري ــب المحكم ــة صل ــة القضائي ــط الوظيفي الخط

ــت للقضــاء ــى المؤق ــس الأعل ــق بإحــداث المجل ــري 2022 والمتعل ــي 12 فيف ــؤرخ ف 1. الفصــل 19 مــن المرســوم عــدد 11 لســنة 2022 الم

2. Julie MEUNIER : La notion de procès équitable devant la Cour européenne des droits de l’homme ; p 6-8 ; disponible sur : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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ــة بينهمــا1 ولا وجــود  ــه لا توجــد أي هرمي ــة العــام فإن ــدوب الدول ــة ومن ــدوب الدول مــن من
ــارس  ــا يم ــة لأن كل منهم ــدوب الدول ــام بمن ــة الع ــدوب الدول ــة رئاســية لمن ــة لعلاق بالتبعي
نفــس المهــام المتمثلــة فــي الدفــاع علــى المصلحــة العامــة وحســن تطبيــق القانــون وضمــان 
ــم  تناســق فقــه القضــاء وأن التبايــن بين الخطــتين ينحصــر فــي درجــة المحكمــة التــي يت
الإدلاء بالملحوظــات أمامهــا. ففــي حين يتعهــد منــدوب الدولــة بدراســة وإبــداء ملحوظــات 
بخصــوص القضايــا المنشــورة فــي الطــور الابتدائــي أمــام الدوائــر الابتدائيــة فــإن منــدوب 
الدولــة العــام يتعهــد بدراســة وإبــداء ملحوظاتــه بخصوص القضايا المنشــورة أمــام الدوائر 
ــك فــإن منــدوب  ــة2. وتبعــا لذل ــة والجلســة العامــة القضائي ــر التعقيبي الاســتئنافية والدوائ
الدولــة يتولــى دراســة ملــف القضيــة وإبــداء ملحوظاتــه الشــخصية باســتقلالية ودون 
تلقــي أي تعليمــات ســواء مــن منــدوب الدولــة العــام أو كذلــك مــن الرئيــس الأول للمحكمــة.

ولئــن كانــت النصــوص الحاليــة والنصــوص المؤسســة للمحكمــة الإداريــة تنــص صراحــة 
علــى خضــوع منــدوب الدولــة للإـــراف المباـــر للرئيــس الأول. إذ اقتضــى الفصــل 21 
مــن قانــون المحكمــة الإداريــة ســنة 1972 أنــه » يخضــع مندوبــو الدولــة للســلطة المباـــرة 
ــح  ــد) بموجــب التنقي ــب الفصــل 22 (جدي ــس الأول« وهــو ذات النــص المضمــن صل للرئي
المدخــل علــى قانــون المحكمــة الإداريــة ســنة 1996. فــإن دور الرئيــس الأول ينحصــر فــي 
تقديــر مــدى الجــدوى مــن إحالــة ملــف القضيــة علــى منــدوب الدولــة مــن عدمــه بمــا فــي 
ــدوب  ــى من ــا عل ــات القضاي ــض ملف ــرض بع ــر بخصــوص ع ــات رؤســاء الدوائ ــك طلب ذل
الدولــة. فصلاحيــات الرئيــس الأول تقتصــر علــى اختيــار المســائل التــي تقتضــي الإحالــة 
علــى منــدوب الدولــة وعلــى تحديــد منــدوب الدولــة المعنــي بالإحالــة فــي ظــل غيــاب إلزاميــة 
تولــى الرئيــس الأول إحالــة جميــع ملفــات القضايــا الجاهــزة للتعــيين بجلســة مرافعــة علــى 
منــدوب الدولــة3 وذلــك علــى خلاف مــا هــو معتمــد فــي فرنســا. ولئــن تــم، في فرنســا، خلال 
ســنة 2011 4، إتاحــة إمكانيــة إحجــام منــدوب الدولــة عــن إبــداء ملحوظاتــه بشــأن عــدد مــن 
القضايــا التــي ينتفــي فيهــا حســب تقديــره وجاهــة أو الحاجــة لإبــداء ملحوظــات بشــأنها.

1. » Le commissaire du gouvernement jouit d’une indépendance absolue. Au sein du Conseil d’Etat lui-même les commissaires 

ne constituent pas un corps et aucun lien hiérarchique n’existe entre eux. En outre, aucun lien hiérarchique n’existe entre les 

commissaires des tribunaux administratifs ou d’aucune autre juridiction relevant du Conseil d’Etat et les commissaires de ce dernier. 

A cette absence de hiérarchisation s’ajoute le principe de l’absolue indépendance dont jouit le commissaire du gouvernement. Il n’a 

d’ordres à recevoir de personne, il doit conclure selon son intime conviction et proposer une solution qui lui paraît correspondre 

au droit, sans se soucier de soutenir le point de vue d’aucune des parties ou celui du gouvernement « ; Ami Barav ; op cit ; p 815.

2. الفصــل 22 (جديــد) مــن قانــون المحكمــة الإداريــة »مندوبــو الدولــة العامــون ومندوبــو الدولــة مكلفــون بالدفــاع عــن المصلحــة العامــة
ــة والدوائــر الاســتئنافية ويتعهــد منــدوب  ــر التعقيبي ــا الراجعــة بالنظــر للجلســة العامــة والدوائ ــة العــام بالقضاي يتعهــد منــدوب الدول

ــة...« ــر الابتدائي ــا الراجعــة بالنظــر للدوائ ــة بالقضاي الدول

3. الفصــل 49 (جديــد) مــن قانــون المحكمــة الإداريــة... »ويمكــن للرئيــس الأول إذا تــبين لــه مــن التقريــر المحــرر فــي القضيــة أن الحــل 
القانونــي الــذي تقتضيــه واضــح أن يــأذن بتعيينهــا مباـــرة بجلســة المرافعــة دون ســابق عرضهــا علــى منــدوب الدولــة...«

4. Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le Code de justice administrative
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وتجــدر الإـــارة إلــى أن مبــادرة الرئيــس الأول بإحالــة ملــف قضيــة علــى منــدوب الدولــة، 
تتــم فــي العديــد مــن الحــالات، بنــاء علــى طلــب رئيــس الدائــرة المتعهــدة. وقــد يفســر طــول 
ــة التحقيــق فــي القضيــة إلــى حــد مــا، إعــراض الرئيــس  الآجــال التــي تســتغرقها مرحل
الأول عــن إحالــة كل الملفــات الجاهــزة للنشــر بجلســة مرافعــة علــى منــدوب الدولــة وذلــك 

قصــد اختصــار آجــال البــت فــي القضايــا.

ــة بخصــوص  ــدوب الدول ــى من ــة أو ـــفوية إل فالرئيــس الأول لا يوجــه أي تعليمــات كتابي
ــداء  ــة وإب ــف القضي ــى دراســة مل ــر يتول ــذا الأخي ــه ضــرورة أن ه ــة علي ــا المحال القضاي
ملحوظاتــه بــكل اســتقلالية وفــق مــا تطرحــه المنازعــة مــن مســائل واقعيــة وقانونيــة 
ودراســة القواعــد القانونيــة المنطبقــة علــى النــزاع مــع اســتعراض لموقــف أو مواقــف فقــه 
القضــاء وفقــه القضــاء المقــارن وقــد يكــون مشــفوعا بــآراء ومواقــف فقهيــة فــي المجــال 
مــع اقتــراح الحــل الملائــم لموضــوع الدعــوى موضــوع الدراســة. وقــد أكــد مجلــس الدولــة 
الفرنســي، منــذ أوســط القــرن الفــارط (ســنة 1957) علــى اســتقلالية منــدوب الدولــة أثنــاء 
ممارســته لمهامــه1. وهــو مــا أكدتــه محكمــة العــدل الأوروبيــة بصــورة عرضيــة عنــد مناقشــة 
مــدى اســتيفاء تدخــل منــدوب الدولــة وممارســة وظائفــه صلــب الدعــوى لشــروط المحاكمــة 
العادلــة2. وهــو مــا لا يتوفــر فــي النيابــة العموميــة حســب تقديــر محكمــة العــدل الأوروبيــة3 
طــالما وأنــه يجــب علــى القاضــي أن يكــون مســتقلا فــي ذات الوقــت عــن الســلطة التنفيذيــة 
وعــن بقيــة أطــراف الدعــوى وهــو مــا ليتوفــر لــدى النيابــة العموميــة باعتبارهــا طرفــا فــي 

الدعــوى الــذي يتولــى تحريــك الدعــوى العموميــة.

ــة وتجــاه رؤســائه  ــى أن اســتقلالية القاضــي تجــاه الســلطة التنفيذي وتجــدر الإـــارة إل
فــي العمــل ـــرط ضــروري لكنــه غيــر كاف، إذ يجــب علــى القاضــي، علاوة علــى ذلــك، 
ــى  ــة عل ــي ســيتولى دراســتها قصــد المحافظ ــاه المســألة الت ــاد تج اســتيفاء ـــرط الحي

1. Cette indépendance a été rappelée par le Conseil d'Etat dans l'affaire Gervaise en ces termes : » considérant que le commissaire 

du gouvernement près le Conseil du Contentieux n'est pas le représentant de l'administration ... qu'il a pour mission d'exposer au 

Conseil les questions que présentent à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance 

ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de faits de l'espèce et les règles de droit applicables 

ainsi que son opinion sur les solutions qu'appellent, suivant sa conscience le litige soumis à la juridiction « ; CE 10 juillet 1957, 

Sieur Gervaise, Lebon, p. 466.

2. » Pour autant, son statut de magistrat indépendant soumis à aucune hiérarchie ne suffit pas en soi pour affirmer que la non-

communication de ses conclusions « ; CEDH : 7/6/2001: Kress c/ France .

3. »  Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l’expression » autorité judiciaire compétente « du paragraphe 

1 c) constitue un synonyme abrégé de » juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires « du 

paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, série A no 3, et Schiesser, précité, § 29).

  Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment 

qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir 

d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la 

détention « ; CEDH, 29/3/2010 ; Medvedyev c/ France.

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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حــد أدنــى مــن المســافة مــع موضــوع الدعــوى. فشــرط الاســتقلالية وثيــق الصلــة بشــرط 
ــرطا أوليــا لتوفــر الحيــاد1. إذ لا يمكــن تصــور  الحيــاد فــي القضــاء. إذ تعــد الاســتقلالية ـ
محكمــة محايــدة إذا لــم تكــن مســتقلة. غيــر أنــه فــي المقابــل أن القاضــي المســتقل ليــس 

بالضــرورة وفــي جميــع الحــالات يعــد محايــدا.

ب. مدى استيفاء مندوب الدولة لشرط الحياد

يعــد حيــاد القاضــي مفهومــا محوريــا لدولــة القانــون2 وـــرطا مــن بين ـــروط المحاكمــة 
العادلــة الــذي يجــب أن يتوفــر فــي أعضــاء المحكمــة. فللحيــاد مســتويان، مســتوى ذاتــي 
يتمثــل فــي انتفــاء وجــود مواقــف وأحاكــم مســبقة لــدى القاضــي المتعهــد بالملــف ســواء 
بخصــوص أطــراف المنازعــة أو بخصــوص موضــوع الدعــوى أكان ذلــك الموقــف إيجابيــا 
ــة ســواء  ــف إجــراءات القضي ــة مختل ــك الشــرط طيل ــم اســتيفاء ذل ــى أن يت أو ســلبيا، عل
أثنــاء ســير التحقيــق أو خلال جلســة المرافعــة أو المفاوضــة3 ومســتوى موضوعــي يتمثــل 
فــي انتفــاء مؤـــرات مــن ـــأنها أن تبعــث عــن ـــك المتعامــل مــع مرفــق القضــاء فــي 
ــة  ــك الشــرط فقــد خــول القانــون لأطــراف المنازعــة إمكاني ــة المحكمــة. ولضمــان ذل حيادي
التجريــح فــي أعضــاء المحكمــة مــن خلال التشــكيك فــي حيــاد أحــد أو عــدد مــن أعضــاء 

المحكمــة بمــا يكفــل معالجــة موضوعيــة للمســائل موضــوع المنازعــة.

1. » Généralement liée à l'indépendance du juge, elle se distingue de cette notion pouvant être perçue comme son préalable 

nécessaire« ; Philippe Collet ;La conception de l'impartialité du juge par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Revue de 

science criminelle et de droit pénal comparé 2016/3 (N° 3), p 486.

2. "L’impartialité de la justice constitue également un principe fondamental de l’Etat de droit en ce qu’il procède de l’idée d’égalité 

devant la loi. De la neutralité du juge découle aussi l’autorité de sa décision. L’impartialité revêt une double dimension, à la fois 

objective et subjective. Subjective car, en son for intérieur, le juge doit faire preuve de neutralité et d’absence de préjugé au moment 

où il statue ; seule l’application du droit peut le guider dans la solution qu’il apporte au litige. Mais l’impartialité est également 

objective, c’est-à-dire qu’aucun doute ne doit raisonnablement pouvoir exister, chez un tiers, sur l’impartialité du juge «Jean-Marc 

Sauvé ; La justice administrative au service de l’Etat de droit ;  ENA ;6 novembre 2012.

3. » L’impartialité du juge représente l’absence de tout préjugé ou d’idées préconçues lorsqu’il rend un jugement, ou dans les 

procédures préalables à son jugement « ; Réseau européen des conseils de la justice ; Déontologie judiciaire ; Rapport 2009-2010 ; p 4 . 
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ذاتيــة  كانــت  إن  المعتمــدة  المقاربــة  طبيعــة  بحســب  القاضــي  تقديــر حيــاد  ويتبايــن 
ــا  ــاد تتصــل أساس ــة لشــرط الحي ــة الذاتي ــة1. فالمقارب ــة موضوعي أو ـــخصية أو مقارب
بأخلاقيــات القاضــي مــن خلال البحــث والتثبــت مــن ســلوك القاضــي ومواقفه التــي يبديها 
قبــل البــت فــي الدعــوى بمــا يجعــل الحيــاد وفــق المقاربــة الذاتيــة مفترضــا2 لــدى القاضــي 
وعلــى مــن يدعــي خلاف ذلــك أن يقــدم للمحكمــة مــا يؤيــد دعــواه بخصــوص انتفــاء 
ــة  ــة الموضوعي ــوم المقارب ــدى عضــو أو عــدد مــن أعضــاء المحكمــة. فــي حين تق ــاد ل الحي
ــة أو وظيفــة  ــن قبــل المحكم ــراءات المعتمــدة م ــذ بــعين الاعتبــار الإج ــى الأخ للحيــاد عل
ــد  ــا القاضــي المتعه ــا حالي ــع به ــي يضطل ــا ســابقا أو الت ــع به ــي اضطل ــف الت أو الوظائ
بالقضيــة وذلــك بصــرف النظــر عــن مواقفــه وســلوكه وكذلــك الإجــراءات المعتمــدة مــن قبــل 
المحكمــة وتركيبــة الهيئــات القضائيــة. فهــي مقاربــة تنصــب أكثــر علــى كيفيــة تنظيــم العمــل 
القضائــي والإجــراءات المعتمــدة أمــام المحاكــم مــن خلال جملــة مــن العناصــر والمؤـــرات 
متصلــة بتنظيــم وهيكلــة الهيــاكل القضائيــة3 والتــي قــد تســمح للقاضــي بــالاطلاع بصــورة 
مســبقة علــى ملــف الدعــوى وإبــداء موقــف بشــأنه قبــل البــت فيــه والتــي تفضــي ظاهريــا 
إلــى الإقــرار بعــدم حيــاد القاضــي مــن عدمــه (تطبيقــا لنظريــة الظاهــر) والتــي يتــم تقديرها 
مــن قبــل المحكمــة حالــة بحالــة غيــر أن معاينــة انتفــاء صفــة الحيــاد بصــورة موضوعيــة 

لــدى القاضــي لا يفضــي إلــى التشــكيك فــي حســن نيتــه4.

لــذا، فــإن اســتيفاء ـــرط الحيــاد فــي المحكمــة أو أحــد أعضائهــا يســتدعي أن لا يقتصــر 
الأمــر علــى الفصــل والبــت فــي القضايــا وفــق إجــراءات وقواعــد محــددة بــل يجــب، أن 
لا يرقــى إلــى المتقــاضين، مــن خلال طــرق ونظــام تســيير المحكمــة، أي ـــك بخصــوص 

1. » Le juge européen examine l'impartialité du tribunal selon une démarche subjective, d'une part, et objective, d'autre part. La 

première s'attache à la conviction personnelle et au comportement du juge en recherchant s'il a fait preuve de parti pris (ce que 

pense le juge dans son for intérieur)   ; tandis que la seconde consiste à déterminer si le tribunal offrait, en particulier à travers sa 

composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité ; La doctrine préfère distinguer, 

à juste titre, entre » l'impartialité personnelle « (plutôt que subjective) et » l'impartialité fonctionnelle « (au lieu d'objective)  . 

Bref, l'impartialité personnelle renvoie, par exemple, au comportement ou aux déclarations du juge manifestant un parti pris ; 

l'impartialité fonctionnelle tend, elle, à vérifier la connaissance que le juge a déjà pu avoir de l'affaire dans laquelle il se prononce 

en raison de fonctions antérieures « ; Philippe Collet ;La conception de l'impartialité du juge par la chambre criminelle de la Cour 

de cassation ; Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2016/3 (N° 3), p 487- 488.

2. CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique. La CEDH exige d’ailleurs que la violation du principe d’impartialité ne puisse 

être constatée que lorsque sa preuve est flagrante. Tel est le cas, dans l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996

3. CEDH 22 avril 2010 Chesne c. France.

4. » A l’inverse, constater un manquement à l’impartialité objective ne remet pas forcément en cause la bonne foi du magistrat. Il 

s’agit seulement de »déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure 

tout doute légitime quant à son impartialité « (Cour EDH, G. C., 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, Req. n° 17056/06, § 93 – ADL 

du 16 octobre 2009) et ce, » indépendamment de la conduite personnelle du juge « (§ 96) « ; Nicolas Hervieu ; Droit au procès 

équitable et liberté d’expression (Art. 6 et 10 CEDH) : Une sévère incitation européenne à la prudence extrajudiciaire pour les 

acteurs du procès.

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

حيادهــا مــن خلال التركيــز علــى معطــى غيــر مــادي يتمثــل فــي ـــعور وإدراك المتقاضــي 
ــر  ــد. فيجــب أن توف ــى تصــرف القاضــي المتعه ــز عل ــدل التركي ــة ب ــاد المحكم ــاء حي بانتف
المحكمــة كل المظاهــر والعناصــر التــي تضمــن الحيــاد بمــا يحــول دون التشــكيك المشــروع 
لــدى المتقــاضين فــي عملهــا علــى غــرار تركيبــة المحكمــة التــي يجــب أن توفــر الضمانــات 
ــة إرســاء  ــك بغاي ــدى المتقاضــي وذل ــع المخــاوف ل ــدد جمي ــي تب ــة الت ــة والكافي الضروري

علاقــة ثقــة بين المتقــاضين والقضــاء.

هــذه المقاربــة، المســتلهمة مــن المنظومــة القضائيــة الأنقلوسكســونية والتــي عمــل القاضــي 
الأوروبــي علــى تكريســها وفرضهــا علــى المنظومــات القضائيــة الوطنيــة للــدول المصادقــة 
علــى المعاهــدة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، لهــا تأثيــر علــى تنظيــم وســير المحاكــم وخاصــة 
ــي بخصــوص دور  ــق الأمــر بالقضــاء العدل ــا فــي فرنســا ســواء تعل منهــا المحاكــم العلي
ــم مؤسســة  ــب أو بخصــوص دور وتنظي ــة التعقي ــام بمحكم ــم مؤسســة المدعــي الع وتنظي
منــدوب الدولــة صلــب القضــاء الإداري. وتقــوم هــذه المقاربــة لشــرط الحيــاد علــى فكــرة أن 
الوظائــف التــي يضطلــع بهــا القاضــي موضــوع التجريــح توحــي، فــي الظاهــر، لــدى طرف 
مــن أطــراف المنازعــة أن مشــاركة أحــد أعضــاء المحكمــة فــي مســار المحاكمــة (خاصــة 
ــه للاطلاع مــن  ــة المتاحــة ل ــة) أو نظــرا للإمكاني ــة المفاوضــة والبــت فــي القضي فــي مرحل
ــن  ــم) م ــرر أو مشــروع الحك ــر القاضــي المق ــى غــرار تقري ــة (عل ــف القضي ــات مل مظروف

ـــأنه أن يفضــي إلــى التشــكيك فــي حيــاد المحكمــة.

ــدى  ــة الظاهــر علــى كل مــن المدعــي العــام ل ــة نظري ولئــن طبقــت محكمــة العــدل الأوروبي
محكمــة التعقيــب الفرنســية ومنــدوب الدولــة لــدى المحاكــم الإداريــة ومجلــس الدولــة فإنهــا 
لــم تنتهــج نفــس الطريقــة ولــم تخلــص إلــى نفــس النتيجــة. إذ اعتبــرت أن المدعــي العــام 
لــدى محكمــة التعقيــب يمثــل طرفــا فــي المنازعــة وهــو مــا يســتدعي التحجيــر عليــه الاطلاع 
علــى تقريــر القاضــي المقــرر ومشــروع الحكــم الــذي يعــده هــذا الأخيــر، فــي حين ســمحت 
بجــواز ذلــك الإجــراء بالنســبة إلــى المقــرر العمومــي لــدى مجلــس الدولــة ضــرورة أنــه لا 
يمثــل طرفــا فــي المنازعــة فــضلا عــن تكييفهــا لمشــروع الحكــم الــذي يعــده القاضــي المقــرر 
ــا  ــي بم ــر المهن ــمولة بالس ــك مش ــا لذل ــون تبع ــي تك ــة والت ــل المحكم ــة لعم ــة داخلي كوثيق

يخرجهــا مــن مجــال إعمــال مبــدأ المواجهــة.

ــي أحــد  ــح ف ــن التجري ــه لا يمك ــة فإن ــى أعضــاء المحكم ــح ينصــب عل ــالما وأن التجري وط
ــاد لديهــا (الفصــل 296 مــن  ــاء الحي ــة لانتف ــة العمومي ــى غــرار النياب أطــراف الدعــوى عل
مجلــة الإجــراءات الجزائيــة) باعتبارهــا طرفــا فــي القضيــة فــي حين أنــه يســوغ التجريــح 
فــي منــدوب الدولــة ضــرورة أنــه لا يعــد طرفــا فــي الدعــوى وإنمــا قاضيــا صلــب المحكمــة 
حتــى وإن لــم يشــارك فــي المفاوضــة والتصريــح بالحكــم. لــذا، فــإن واجــب الحيــاد يتــم 
ــة بأطــراف الدعــوى وبموضــوع  ــدوب الدول ــة من ــي علاق ــه أساســا ف ــت من ــره والتثب تقدي



59

ــة مــن المؤـــرات والعناصــر الخارجيــة علــى غــرار مــدى  الدعــوى وذلــك مــن خلال جمل
ــب نفــس الإجــراءات وبخصــوص نفــس  ــة صل ــر مــن وظيف ــة بين أكث ــدوب الدول ــع من جم
القضيــة (صلاحيــة البحــث والتحقيــق/ صلاحيــة البــت والحكــم) أو الجمــع بين أكثــر 
مــن وظيفــة بعلاقــة بموضــوع الدعــوى. وتجــدر الإـــارة إلــى أن موقــف محكمــة العــدل 
ــة  ــة ـــهد تطــورا بخصــوص تقديرهــا وموقفهــا بخصــوص جمــع مجلــس الدول الأوروبي
ــي  ــر أن مشــاركة القاضــي تباعــا ف ــح يعتب ــة. إذ أصب ــتين الاستشــارية والقضائي للوظيف
إبــداء رأيــه بمناســبة إعمــال مجلــس الدولــة للوظيفتين الاستشــارية والقضائيــة، بخصوص 
نفــس المســألة، مــن ـــأنه أن يبعــث علــى التشــكيك فــي حياديــة تلــك الهيئــة1. وقــد دفــع 
هــذا التوجــه الفقــه قضائــي لمحكمــة العــدل الأوروبيــة بمجلــس الدولــة الفرنســي إلــى تغييــر 
ــة بين  ــدم الملاءم ــة بع ــرار بصــورة عام ــح والإق ــى التصري ــك إل ــه دون أن يفضــي ذل موقف
ــر القاضــي الإداري الفرنســي ســنة  ــة. إذ اعتب ــة القضائي ــة الاستشــارية والوظيف الوظيف
1996 2 بأنــه لا يمكــن للمحكمــة بنفــس التركيبــة الحكميــة مباـــرة تباعــا وظيفــة استشــارة 
ووظيفــة قضائيــة بخصــوص نفــس القــرار. وتجــدر الإـــارة إلــى أن موقــف محكمــة العــدل 
الأوروبيــة ـــهد تطــورا بخصــوص تطبيــق مبــدأ الحيــاد فــي علاقــة بالجمــع بين الوظيفــة 
الاستشــارية والوظيفــة فــي تطبيــق مبــدأ الحيــاد وذلــك بالاقتصــار علــى التثبــت مــن مــدى 
جمــع منــدوب الدولــة لعــدد مــن الوظائــف متصلــة بــذات موضــوع الدعــوى المعروضــة علــى 
أنظــاره لإبــداء ملحوظــات بشــأنها قصــد التأكــد مــن غيــاب مواقــف مســبقة بخصــوص 
المســائل المثــارة فــي الدعــوى3. كمــا اعتبــر القاضــي الإداري الفرنســي أن تعهــد المقــرر 
العمومــي بملــف القضيــة وإبــداء ملحوظاتــه بشــأنها والحــال أن ســبق وأن اضطلــع بــدور 
الوســاطة فــي القضيــة خلال الطــور الــذي يســبق صــدور حكــم البدايــة يصيــر هــذا الأخير 

1. » La Cour constate qu'il y a eu confusion, dans le chef de quatre conseillers d'Etat, de fonctions consultatives et de fonctions 

juridictionnelles. Dans le cadre d'une institution telle que le Conseil d'Etat luxembourgeois, le seul fait que certaines personnes 

exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les deux types de fonctions est de nature à mettre en cause l'impartialité 

structurelle de ladite institution. En l'espèce, Procola a pu légitimement craindre que les membres du comité 12 ARRÊT 

PROCOLA c. LUXEMBOURG du contentieux ne se sentissent liés par l'avis donné précédemment. Ce simple doute, aussi peu 

justifié soit-il, suffit à altérer l'impartialité du tribunal en question, ce qui dispense la Cour d'examiner les autres aspects du grief « ; 

CEDH, 28/9/1995, Procla.

2. CE, Section, du 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France ; aff n 116594.

3. Kleyn c/ Pays-Bas : 6/5/2003
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مفتقــدا لشــرط الحيــاد الــذي يتوجــب اســتيفائه مــن قبــل أعضــاء المحكمــة المتعهــدة1.

ــا داخــل  ــد به ــم التعه ــي ت ــات الت ــف والملف ــة بالوظائ ــي علاق ــاد ف ــر الحي ــإن تقدي ــذا، ف ل
المحكمــة أو خارجهــا، ســواء كانــت قضائيــة أو استشــارية، أثــار إـــكالا بخصــوص 
مــدى حياديــة منــدوب الدولــة فــي فرنســا ســواء بخصــوص إبــداء ملحوظاتــه علانيــة خلال 
جلســة المرافعــة ومــدى تأثيــر مواقفــه والحلــول التــي يقترحهــا للبــت فــي القضيــة المتعهــد 
بهــا بصــورة علنيــة علــى الهيئــة الحكميــة أو مــن خلال حضــوره جلســة المفاوضــة. فقــد 
ــي  ــة ف ــدوب الدول ــذ 2001، أن حضــور ومشــاركة من ــة، من ــدل الأوروبي ــة الع ــت محكم بين
جلســة المفاوضــة بعــد أن تولــى تلاوة ملحوظاتــه بصــورة علنيــة مــن ـــأنه أن يتــرك لــدى 
أطــراف الدعــوى انطباعــا بعــدم حياديتــه وتأثيــره علــى موقــف المحكمــة أثنــاء المفاوضــة. 
ــى الإجــراءات أمــام  ــح المدخــل خلال ســنة 2006 وخاصــة ســنة 2009 عل وبموجــب التنقي
ــة جلســة المفاوضــة  ــدوب الدول ــدم حضــور من القضــاء الإداري الفرنســي بخصــوص ع
أمــام محاكــم الأصــل مــع الإبقــاء علــى تلــك الإمكانيــة أمــام مجلــس الدولــة فــي صــورة 
عــدم وجــود اعتــراض أحــد الأطــراف علــى ذلك، وإلــزام المقــرر العمومــي بــإعلام الأطــراف 
بالتوجــه العــام لملحوظاتــه والأســانيد الأساســية التــي اعتمدهــا للوصــول إلــى الحــل 
المقتــرح علــى الهيئــة الحكميــة مــع إتاحــة للأطــراف خلال جلســة المرافعــة مناقشــة والــرد 
علــى ملحوظــات المقــرر العمومــي2 ســاعد علــى مزيــد تعزيــز ـــفافية الإجــراءات القضائيــة 
وســاهم فــي تطويــر مقروئيــة الأحــكام القضائيــة . وقــد أفضــى تطويــر الإطــار القانونــي 
ــة العــدل  ــى تحــول فــي موقــف محكم ــة ودوره فــي ســير الدعــوى إل ــدوب الدول لعمــل من
ــاد ورفــض  ــة لشــرط الحي ــة بهــذا الخصــوص وإقرارهــا باســتيفاء منــدوب الدول الأوروبي

التجريــح فيــه علــى ذلــك الأســاس.

1. » Or, le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire 

connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation qui doit être impartiale, sur les circonstances de 

fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige 

soumis à la juridiction à laquelle il appartient, participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre. Par suite, 

la circonstance que le rapporteur public du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ait participé à la médiation organisée 

préalablement au jugement de l'affaire, et nonobstant son absence de participation au délibéré qui a suivi l'audience, suffit à faire 

naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de la formation de jugement et à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée 

comme " un tribunal indépendant et impartial " au sens de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales « ; CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/10/2021, 19PA02362 : société GEMCO.

2. » La possibilité offerte depuis le 1erfevrier 2009 aux avocats des parties de prendre la parole après les conclusions du rapporteur 

public constitue, selon nous, une étape majeure dans l’évolution du procès administratif et du renforcement de son caractère 

équitable. Participent également de l’objectif de transparence les réflexions et expérimentations menées récemment pour 

l’amélioration de la rédaction des décisions du juge administratif (Rapport Martin, 2012). Est un gage de transparence un jugement 

ou un arrêt qui peut être compris par le justiciable sans que celui-ci ait besoin d’une assistance pour comprendre les motifs de la 

décision de justice « ; Éric Sagalovitsch ; BILAN ET PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DU PROCÈS

ADMINISTRATIF : LE POINT DE VUE D’UN AVOCAT ; Revue française d'administration publique «2016/3 N° 159 ; 

p3 disponible surhttps://www.cairn.info/revue-francaise-d-administrationpublique-2016-3-page-715.htm
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ويعــد التطــور الــذي ـــهده تنظيــم مؤسســة منــدوب الدولــة فــي فرنســا ســواء مــن حيــث 
تغييــر التســمية باعتمــاد مصطلــح »المقــرر العمومــي« وتدعيــم ـــرط الحيــاد لديــه أثنــاء 
ممارســة مهامــه مــن خلال مراجعــة دوره ضمــن مســار الدعــوى وخاصــة المتعلقــة منهــا 
بجلســة المفاوضــة بتحجيــر المشــاركة فــي أـــغالها أمــام محاكــم الأصــل وإخضــاع 
أعمالــه جزئيــا للإجــراءات المتعارضــة وذلــك بإلــزام المقــرر العمومــي إعلام أطــراف 
الدعــوى بالتوجــه العــام لملحوظاتــه والأســانيد التــي اعتمدهــا للوصــول إلــى الحــل 
المقتــرح علــى الهيئــة الحكميــة دون أن يمتــد ذلــك إلــى وجــوب إخضــاع ملحوظــات منــدوب 
الدولــة برمتهــا إلــى مبــدأ المواجهــة1. وقــد تواصــل تعزيــز مجلــس الدولــة لمبــدأ المواجهــة 
بخصــوص ملحوظــات المقــرر العمومــي وضمــان حــق الدفــاع مــن خلال إلــزام هــذا الأخيــر 
فــي صــورة اعتزامــه تغييــر موقفــه أو إدخــال تعــديلات علــى التوجــه العــام المعتمــد فــي 
ــه إثــر إعلام الأطــراف بهــا بــأن يتولــى إعلامهــم مجــددا بتلــك التحويــرات وأن  ملحوظات
عــدم مراعــاة تلــك الموجبــات مــن ـــأنه أن يصيــر الحكــم المســتند لتلــك الملحوظــات معيبــا 

علــى ذلــك الأســاس2.

ويعــد هــذا التطــور الإجرائــي لإعمــال منــدوب الدولــة لصلاحياتــه بدرجــة أساســية 
إســتجابة وتنــازلا مــن المشــرع الفرنســي لعــدد مــن قــرارات محكمــة العــدل الأوروبيــة3، 
خلال العشــرية الأخيــرة مــن القــرن الماضــي، وليــس مجــرد إصلاحــات جزئيــة للإجــراءات 
المعتمــدة أمــام القضــاء الإداري الفرنســي ممــا أفضــى إلــى مراجعــة جذريــة للإجــراءات 

1. » Considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel 

il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait 

de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige 

soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé 

contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure 

applicable à l'instruction « ; CE ; Sec, 21/06/2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, ;aff n 352427

2. » le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage 

de modifier sa position doit, à peine d’irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce  changement … 

considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas de la procédure d’appel et n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant que le rapporteur 

public aurait, à l’audience, prononcé des conclusions dans un sens différent de celui dont il avait eu connaissance ; que, par 

suite, alors même que les parties n’ont pas été spécifiquement informées de ce que de nouveaux éléments étaient intervenus dans 

l’application Sagace, M. A...n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ont, 

en l’espèce, été méconnues « ; CE, 4 mai 2016,  aff n° 380548. 

3. » Les évolutions récentes qui viennent  d’être esquissées ne sont que des simples concessions à plusieurs des décisions   de la 

Cour européenne des droits de l’homme, et ne sont pas les inévitables correctifs d’une procédure écrite jugée parfois inadaptée, 

sinon par trop rigide. Elle traduise une profonde modification de la juridiction administrative, qui accepte de reconnaître que 

l’échange froid et mécanique des mémoires peut n’être pas suffisant pour rendre compte de la complexité du litige, qu’il peut y 

avoir intérêt- et intérêt certain- à permettre à l’audience publique de rendre plus complètement compte de cette complexité, et 

surtout un contradictoire oral- certes encore encadré, mais enrichi par la connaissance  qu’ont les parties du sens des conclusions 

du rapporteur public- et à même d’éclairer le juge dans son œuvre de dépassement dialectique des échanges pour faire naitre 

la solution juridique la plus appropriée, et sans doute  aussi la mieux comprise « ; Anne Guérin ; Le procès administratif ; une 

dynamique renouvelée ; A-J-D-A ; 28 mars 2011 ; p 599.
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المعتمــدة أمــام القاضــي الإداري التــي تتميــز بصبغتهــا الكتابيــة الغالبــة مــن خلال إيلاء 
جلســة المرافعــة الأهميــة الكافيــة ســواء تعلــق الأمــر بــتلاوة ملحوظــات منــدوب الدولــة أو 
ــى  ــة عل ــد مــن الوضــوح والمقروئي ــا بمــا يضفــي مزي ــة أطــراف الدعــوى معه بتفاعــل بقي

الحلــول التــي تنتهــي إليهــا المحكمــة المتعهــدة.

ــر أي نقــاش ســواء  ــم تث ــة، فــي تونــس، ل ــاد منــدوب الدول ــل، فــإن مســألة حي وفــي المقاب
لــدى المتقــاضين أو لــدى الفقــه. إذ يعتبــر منــدوب الدولــة، فــي نظــر المتعامــلين مــع القضــاء 
الإداري، مســتوفيا لشــرط الحيــاد نظــرا لغيــاب صــور الجمــع بين وظيفــتين تتعلقــان بــذات 
موضــوع القضيــة المعروضــة. فمنــدوب الدولــة يعــد قاضيــا صلــب المحكمــة يشــارك فــي 
أحــد أطــوار القضيــة إثــر إتمــام طــور التحقيــق وإبــداء القاضــي المقــرر رأيــه بخصــوص 
ــس  ــه رئي ــب من ــا طل ــق أو المفاوضــة إلا إذا م ــال التحقي ــي اعم ــة دون المشــاركة ف القضي
الدائــرة ذلــك ودون إمكانيــة المشــاركة فــي التصويــت. إذ يتولــى منــدوب إبــداء ملحوظاتــه 
الكتابيــة بخصــوص المســائل التــي تثيرهــا الدعــوى المعروضــة عليــه ويتولــى تضــمين صلب 
ملــف الدعــوى وإحالتــه علــى الرئيــس الأول قصــد تعيينهــا بجلســة مرافعــة ليتولــى خلال 
ــة. ــك بصــورة علني ــة ـــخصية وذل ــي تكتســي صبغ ــه الت ــك الجلســة تلاوة ملحوظات تل

ب. الصبغة الشخصية للملحوظات التي يبديها مندوب الدولة

يتميــز إعمــال منــدوب الدولــة لصلاحياتــه بتأطيــر تشــريعي محــدود إن لــم يكــن منعدمــا 
لكيفيــة إبــداء ملحوظاتــه ولا محتــواه ليتــم تكريــس تلــك المؤسســة وكيفيــة إعمالهــا 
لصلاحيتهــا بموجــب إنشــاء فقــه قضائــي.  وقــد ـــهد تدخــل منــدوب الدولــة فــي مســار 
الدعــوى تطــورا نتيجــة تفاعــل القاضــي الإداري مــع محيطــه وخاصــة فــي علاقــة القضــاء 
ــر  ــل فــي  إدخــال جرعــات تطوي ــي أساســا تمث ــه القضــاء الأوروب الإداري الفرنســي بفق
وتحويــر علــى تنظيــم وســير جلســة المرافعــة عبــر تعزيــز الإجــراءات الشــفاهية فــي ظــل 
دعــوى محكومــة بإجــراءات كتابيــة صارمــة التــي تعــد الســمة البــارزة فــي الإجــراءات أمــام 
القضــاء الإداري والتــي أصبحــت تعتبــر غيــر كافيــة وغيــر متلائمــة مــع تعقّــد النزاعــات 
الإداريــة وخصوصيــة الإجــراءات أمــام القاضــي الإداري وهــو مــا دفــع إلــى التفكيــر فــي 
ضــرورة تدعيــم الإجــراءات أمــام المحاكــم الإداريــة وإعطــاء أهميــة أكبــر لجلســة المرافعــة 
للأخــذ بــعين الاعتبــار تعقــد النزاعــات الإداريــة، مــن جهــة، وتعزيــز وإعــادة مركــزة دور 
الأطــراف أثنــاء جلســة المرافعــة، مــن جهــة أخــرى، مــن خلال إجــراءات ـــفوية ذات 

جــدوى ومتميــزة والتــي مــن ـــأنها أن تضفــي حيويــة علــى المحاكمــة.

ويعــزى التركيــز علــى الإجــراءات المعتمــدة خلال جلســة المرافعــة وخاصــة المتعلقــة منهــا 
بإبــداء منــدوب الدولــة ملحوظاتــه أثنــاء تلــك الجلســة إلــى أنهــا تعــد العنصــر الوحيــد الــذي 
يتــم إثارتــه وعرضــه بصــورة علنيــة مــن الإجــراءات القضائيــة خاصــة وأن دور القاضــي 
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المقــرر يقتصــر علــى عــرض ملخــص مــن التقريــر الــذي يتضمــن عرضــا موجــزا للوقائــع 
وللمطاعــن والطلبــات. فــي المقابــل، فــإن تدخــل منــدوب الدولــة، خلال جلســة المرافعــة، يتيح 
الفرصــة لأعضــاء الهيئــة الحكميــة الغيــر مشــاركة فــي إجــراءات التحقيــق الاطلاع علــى 
المســائل التــي يطرحهــا النــزاع والنصــوص القانونيــة المنطبقــة عليــه ومواقــف فقــه القضــاء 
ــف  ــر أن المواق ــك الخصــوص. غي ــي ذل ــا ف ــع رصــد تطوره ــارن بشــأنها م ــي والمق الوطن
الشــخصية التــي يبديهــا منــدوب الدولــة بصــورة علنيــة خلال جلســة المرافعــة وذلــك بنــاء 
علــى دراســة تحليليــة معمقــة للمســائل التــي تثيرهــا القضيــة المتعهــد بهــا لا تلــزم الهيئــة 
ــا  ــة وضمنه ــا بصــورة علني ــى تلاوته ــذي تول ــزم الملحوظــات القاضــي ال ــل تل ــة ب الحكمي
ــك الملحوظــات  ــإن تل ــة ف ــف دون ســواه وبالتبعي ــات المل ــة ضمــن مظروف فــي صيغــة كتابي
ــخصية1 لا تلــزم المحكــم ولا بقيــة زملائــه مــن مندوبــي الدولــة وذلــك علــى  تكتســي صبغــة ـ
خلاف مــا هــو الشــأن بالنســبة للنيابــة العموميــة الــذي يتولــى  التعبيــر عــن الموقــف أمــام 
الهيئــة الحكميــة باســم النيابــة العموميــة ويلــزم مختلــف مكونــات النيابــة العموميــة  حتــى 
ولئــن كان متاحــا لممثــل النيابــة العموميــة أثنــاء تلاوة ملحوظاتــه عــدم التقيــد بالتعليمــات 

والتوجيهــات الكتابيــة.

خلاصة 

إن خصوصيــة تطــور النزاعــات الإداريــة يفســر إلــى حــد تطــور وظيفــة منــدوب الدولــة. إذ 
تــم الإنزيــاح ســريعا، منــذ إحــداث هــذه الخطــة، عــن الغايــة مــن إحداثهــا صلــب القضــاء 
الإداري والمتمثلــة فــي إرســاء ممثــل للنيابــة عموميــة لــدى المحاكــم الإداريــة للدفــاع عــن 
موقــف الســلطة التنفيذيــة بصــورة عامــة والإدارة بصــورة أخــص. فقــد مــر منــدوب الدولــة، 
نتيجــة التطــور الــذي ـــهده فــي ممارســة وظائفــه، مــن ممثــل للســلطة التنفيذيــة والإدارة 
ومدافــع عــن مصالحهمــا إلــى تركيــز قاضــي مســتقل يقــدم الخبــرة الفنيــة والــرأي المحايــد 
لفائــدة الهيئــة الحكميــة بصــورة أساســية والأطــراف بصــورة ثانويــة وإلــى بقيــة المتعامــلين 

مــع مرفــق القضــاء الإداري.

لــذا، فــإن تمتــع منــدوب الدولــة بالاســتقلالية ســواء عــن الســلطة التنفيذيــة أو بقيــة الخطــط 
القضائيــة بالمحكمــة الإداريــة بمــا فــي ذلــك رئاســة المحكمــة وغيــاب البنــاء الهرمــي صلــب 
خطــة منــدوب الدولــة مــن ـــأن أن يحــول دون إمكانيــة الحديــث عــن نيابــة عموميــة صلــب 

1. » Les conclusions sont avant tout un discours qui a vocation à être dit lors de l’audience. Si en pratique, elles sont régulièrement 

rédigées, cela ne signifie pas qu’elles sont publiquement accessibles comme le sont les décisions de justice. Contrairement aux 

décisions de justice qui véhiculent la voix de l’institution, les conclusions sont l’expression d’un homme ; c’est pour cette raison 

que le rapporteur public, propriétaire de ses conclusions, n’est jamais obligé de les transmettre ni avant ni après la séance de 

jugement « ; Johanna Noel, Rapporteur public. Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics ; p 4 ; 

disponible sur: http://publictionnaire.humanum.fr/notice/rapporteur-public/.

العنوان الأول: مبدأ وحدة النيابة العمومية بالقانون التونسي والقانون المقارن    
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القضــاء الإداري وبالتبعيــة الحديــث عــن وحــدة صلــب هــذه الخطــط الوظيفيــة.

فتركيــز وتطويــر خطــة منــدوب الدولــة تاريخيــا كان بهــدف دعــم ـــفافية القضــاء الإداري 
ــم وإلمام  ــه القضــاء وفه ــر فق ــرز لتطوي ــة الأب ــه الآلي ــا يجعل ــه بم ــان تناســقه ووحدت وضم
المخاطــبين لــه بالأحــكام والمواقــف الفقــه قضائيــة غيــر أن عــدم إلمام الأطــراف، فــي تونــس، 
ــة التفاعــل الحينــي (مــن  ــاب إمكاني ــة قبــل جلســة المرافعــة وغي بملحوظــات منــدوب الدول
قبــل أطــراف الدعــوى أثنــاء جلســة المرافعــة) أو بصــورة أقــل امكانيــة التفاعــل اللاحــق مــع 
تلــك الملحوظــات إلــى جانــب غيــاب تقاليــد تتعلــق بنشــر الملحوظــات الكتابيــة لمنــدوب الدولــة 
ووضعهــا علــى ذمــة المتعامــلين مــع القضــاء الإداري والباحــثين مــن ـــأنه أن يحــد مــن 
إبــراز الــدور الحقيقــي لمنــدوب الدولــة فــي المســار القضائــي لضمــان تناســق فقــه القضــاء 
وتمــكين المتقــاضين مــن آليــات فعالــة لفهــم الأحــكام والقــرارات  وتدعيــم مقروئيــة الأحــكام 

وضمــان اســتقرار فقــه القضــاء وبالتبعيــة ضمــان الأمــان القانونــي.
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الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة 
العمومية لدى محكمة المحاسبات

العنوان الثاني:
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وكيل دولة لدى محكمة المحاسبات

صيغ ممارسة النيابة العمومية لدى 
مراد بن قسومةالدوائر الاستئنافية

27 سبتمبر  2022 

مقدمة

لئــن كانــت صيــغ ممارســة النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات خاضعــة مــن حيــث 
الجوهــر والمبــادئ الأساســية إلــى نفــس المقومــات التــي تؤســس لأـــكال تدخلهــا لــدى 
الدوائــر الأخــرى للمحكمــة مــن دوائــر ابتدائيــة مركزيــة كانــت أو جهويــة أو هيئاتهــا 
القضائيــة غيــر الدائمــة علــى غــرار الهيئــة التعقيبيــة فــإن الطــور الاســتئنافي لــدى محكمــة 
المحاســبات يتميــز بجملــة مــن الخصائــص اســتوجبت تطويــع منهجيــة عمــل النيابــة 

العموميــة لــدى هــذه الدوائــر.

ــت  ــي ألق ــام والت ــة القي ــق بصف ــى تتعل ــل الأساســية حــول إـــكالية أول وتتمحــور العوام
ــتئنافية.  ــر الاس ــدى الدوائ ــة ل ــة العمومي ــل النياب ــن عم ــرى م ــب أخ ــى جوان ــا عل بظلاله
ــم الطعــون  ــة خاصــة بتقدي ــة بصف ــة العمومي ــام للنياب ــة القي ــط مناقشــة صف ــن لا ترتب ولئ
بالاســتئناف بصيــغ ممارســتها لهــذه الطعــون حيــث تنســحب علــى الأوجــه الأخــرى للطعن 
إلا أن أهميتهــا تتأتــى مــن التنظيــم المعتمــد لمحكمــة المحاســبات والتــي تســتند إلــى تعــدد 
ــة الذيــن أوكلــت لهــم مهــام ممارســة  ــة وبالتالــي إلــى تعــدد وكلاء الدول الدوائــر الابتدائي
النيابــة العموميــة لديهــا. كمــا أن تركيــز دوائــر اســتئنافية دائمــة منــذ دخــول القانــون عــدد 
41 لســنة 2019 حيــز النفــاذ أي منــذ جانفــي 2020 أدى إلــى بــروز واقــع قضائــي جديــد 
ــة.  ــة العمومي ــدأ وحــدة النياب ــة مــن الأســئلة ارتبطــت جميعهــا بمب ســاهم فــي طــرح جمل
فعلــى غــرار الدوائــر الابتدائيــة تــم فــي مســتوى الدوائــر الاســتئنافية الدائمة تعــيين ممثلين 
للنيابــة العموميــة لديهــا تتمثــل مهامهــم علــى غــرار الممثــلين لــدى الدوائــر الابتدائيــة فــي 
مســاعدة وكيــل الدولــة العــام وتمثيلــه مــن خلال اثــارة الدعــوى أو ابــداء الــرأي أو تقديــم 
الطعون. وقــد أفضــى هــذا التغييــر إلــى بــروز حاجــة ملحــة لتوضيــح ســبل تطبيــق مبــدأ 
ــا  ــي م ــة ف ــن جه ــتئنافي م ــور الاس ــي والط ــور الابتدائ ــة بين الط ــة العمومي ــدة النياب وح
يتعلــق بمــدى ملاءمــة وتوافــق آراء النيابــة العموميــة فــي الطــور الابتدائــي مــع الطلبــات 
ــود  ــح القي ــر توضي ــي طــور الاســتئنافي. واســتوجب هــذا التغيي ــا ف ــى تقديمه ــي تتول الت
المســلطة علــى وكلاء الدولــة لــدى الدوائــر الاســتئنافية عنــد تقديــم آراءهــم بمــا جــاء مــن 
مطالــب فــي الطعــون المقدمــة مــن وكيــل الدولــة العامــة عنــد اســتئنافه للقــرارات الابتدائيــة.
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وترتبــط هــذه الإـــكالية بضــرورة تحقيــق التــوازن بين الجانــبين المتمثــلين علــى التوالــي 
فــي تطبيــق مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة وعــدم قابليتهــا للتجزئــة وضــرورة تمتــع أعضــاء 
النيابــة العموميــة بالاســتقلالية فــي ممارســة مهامهــم فــي الطــور الاســتئنافي. وفــضلا عــن 
تحديــد الجهــة المخولــة قانونــا لتقديــم الطعــون بالاســتئناف فــإن تطبيــق هــذا المبــدأ يطــرح 

فــي الطــور الاســتئنافي مســألتين رئيســتين.

وتتعلــق المســألة الأولــى بضــرورة تحقيــق التــوزان بين التسلســل الهرمــي والاســتقلالية في 
ممارســة النيابــة العموميــة مــن قبــل ممثــل النيابــة العموميــة لــدى الدائــرة الاســتئنافية عنــد 
ابــداء الــرأي فــي تقاريــر ختــم التحقيــق بخصــوص طعــن صــادر عــن وكيــل الدولــة العــام 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بمقبوليــة الدعــوى مــن ناحيــة وجديــة الطلبــات مــن ناحيــة أخــرى. أمّــا 
المســألة الثانيــة بصيــغ تطبيــق مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة عنــد ابــداء الــرأي فــي طعــن 
بالاســتئناف ســبق لممثــل النيابــة العموميــة فــي الطــور الابتدائــي الموافقــة عليــه وتأكيــده.

ــدة  ــدأ وح ــق مب ــدود تطبي ــإن رســم ح ــي ف ــري والعمل ــبين النظ ــن الجان ــه م ــم أهميت ورغ
النيابــة العموميــة فــي الطــور الابتدائــي لا يمثــل الســؤال الرئيســي الوحيــد الــذي يؤســس 
ــة  ــات وملائم ــة الطلب ــتئنافي. فطبيع ــور الاس ــي الط ــة ف ــة العمومي ــة النياب ــغ ممارس لصي
التتبــع وتحقيــق الأمــن القضائــي والقانونــي هــي مــن ضمــن الأســئلة التــي تشــكّل احــدى 
ــة التأسيســية لفقــه فضــاء مســتقر وثابــت  ــات التــي يتــعين تذليلهــا خلال المرحل الصعوب
ــاج  لمحكمــة المحاســبات، فشــرط الثبــوت والاســتقرار همــا مــن العناصــر الأساســية لإنت

فقــه قضــاء متكامــل.1 

وبالنظــر إلــى تنــوع هــذه المســائل فــإن توضيــح أثرهــا علــى صيــغ ممارســة النيابــة 
العموميــة لــدى الدوائــر الاســتئنافية لمحكمــة المحاســبات يتطلــب اجــراء تقاطعــات بين 
القانــون والممارســة التــي ولئــن لا تــزال مــن حيــث الفتــرة الزمنيــة محــدودة نســبيا حيــث 
لــم تتجــاوز الســنتين فــإن ارتفــاع عــدد الطعــون لا ســيما فــي مــادة النزاعــات الانتخابيــة 

ــة النقــاش حــول هــذه المســائل. مــن ـــأنه أن يســاهم فــي تغذي

وقصــد الحفــاظ علــى التسلســل الاجرائــي فــي ممارســة النيابــة العموميــة لــدى الدوائــر 
الاســتئنافية فإنــه ســيتم التطــرق خلال هــذا المقــال إلــى مختلــف النقــاط المعروضــة آنفــا 
اســتنادا إلــى التقســيم المرحلــي لتدخــل النيابــة العموميــة لــدى الدوائــر المذكــورة أي 

 .(II) ــرأي ــداء ال ــة اب ــم الطعــون (I) ومرحل ــة تقدي مرحل

1. Habitude de juger dans un certain sens et, lorsque celle-ci est établie (on parle de jurisprudence constante, fixée), résultat de 

cette habitude : solution consacrée d’une question de droit considérée au moins comme *autorité, parfois comme *source de droit. 

» vocabulaire juridique « Gérard Cornu « 12ème édition 2011 mise à jour 2016. 
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صيغ تقديم الطعون لدى الدوائر الاستئنافية من قبل النيابة 
العمومية 

I

ــادئ  ــس المب ــى نف ــة إل ــة العمومي ــل النياب ــن قب ــتئناف م ــن بالاس ــراءات الطع تخضــع إج
ــرف  ــاء التص ــر أخط ــة أو زج ــات الانتخابي ــادة النزاع ــر بم ــق الام ــواء تعل ــية س الأساس
ــحب  ــم س ــه ت ــى أن ــارة إل ــعين الإـ ــي. وتت ــزاع المحل ــابات أو الن ــي الحس ــاء ف أو القض
الإجــراءات القانونيــة المنطبقــة فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات علــى المادة الانتخابيــة 

ــي. ــون الانتخاب ــكام القان ــملا بأح ــك ع وذل

ــؤرخ  ــنة 2014 الم ــدد 16 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــلين 98 و99 م ــكام الفص ــص أح وتن
فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون 
ــدد  ــون الأساســي ع ــري 2017 وبالقان ــي 14 فيف ــؤرخ ف ــدد 7 لســنة 2017 الم الأساســي ع
ــاً وتســتأنف  ــى »أنّ الأحــكام تصــدر ابتدائي 76 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أوت 2019 عل

ــة المحاســبات«. ــم لمحكم ــون المنظّ ــا بالقان حســب الإجــراءات المنصــوص عليه

وأرجــع القانــون الانتخابــي تطبيــق الإجــراءات إلــى القانــون المنظــم للمحكمــة حيــث ينــص 
الفصــل 92 منــه علــى أنــه »تنطبــق الإجــراءات المقــرّرة بالقانــون المنظّــم لمحكمــة المحاســبات 
ــحين مــا  ّـ ــحين والأحــزاب السياســية وقائمــات المتر ّـ علــى رقابــة تمويــل الحملــة، للمتر

لــم تتعــارض صراحــة مــع أحــكام هــذا القانــون«.

واســتند التمشــي المعتمــد مــن قبــل المحكمــة والنيابــة العموميــة لديهــا فــي ســحب إجــراءات 
القضــاء فــي الحســابات علــى المادة الانتخابيــة إلــى أنّ القضــاء فــي حســابات القائمــات 
المترـــحة للانتخابــات يشــترك مــع القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــيين أساســا 
فــي تســليط عقوبــات مــن أجــل عــدم تقديــم الحســابات الماليــة إلــى محكمــة المحاســبات فــي 
الآجــال القانونيــة أو تســجيل مخالفــات محاســبية، كمــا أن إجــراءات القضاء في حســابات 
المحاســبين العمومــيين أقــرب للتطبيــق مــن تلــك المحــددة في مجــال زجر أخطــاء التصرف.

وتطبيقــا لهــذا التمشــي تتولــى النيابــة العموميــة فــي المادة الانتخابيــة ومــادة القضــاء فــي 
الحســابات تطبيــق احــكام الفصــل 85 مــن القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات التــي 
تنــص علــى أنــه يمكــن المحاســب العمومــي أو كل وزيــر فيمــا يخــص إدارتــه والمؤسســات 
ــي  ــب ف ــم طل ــة تقدي ــة العمومي ــة والنياب ــة المحلي ــس الجماع ــر أو رئي ــه بالنظ ــة إلي الراجع
ــهرين مــن تاريخ تســلّم الحكــم الصــادر ابتدائيا مصحوبــا بمذكّرة  الاســتئناف فــي أجــل ـ
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ــه وعــملا بالفصــل 87 مــن نفــس القانــون، تحــال  ــان أســباب الاســتئناف. كمــا أن فــي بي
جميــع التقاريــر المتعلقــة بالاســتئناف علــى النيابــة العموميــة لإبــداء الــرأي قبل النظــر فيها.

ــا  ــي م ــابات ف ــي الحس ــاء ف ــراءات القض ــم ســحب إج ــة يت ــرار المادة الانتخابي ــى غ وعل
يتعلــق بالاســتئناف علــى النــزاع المحلــي، فقــد أحالــت مجلــة الجماعــات المحليــة بدورهــا 
إلــى القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات ممــا يجعلهــا تدخــل بدورهــا تحــت طائلــة أحــكام 

الفصــل 85 المذكــور آنفــا.

أمــا فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف فــإن الفصــل 133 ينــص علــى أنــه تصــدر احــكام 
محكمــة المحاســبات فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف ابتدائيــا ويمكــن الطعــن فيهــا 
بالاســتئناف مــن قبــل المتقاضــي أو مــن ينوبــه أو النيابــة العموميــة أو الأـــخاص 
المنصــوص عليهــم بالفصــل 117 مــن هــذا القانــون. ويقــدم هــذا الطلــب إلــى كتابــة محكمــة 

ــان أســباب الاســتئناف. ــي بي ــرة ف ــا بمذك المحاســبات مصحوب

وانطلاقــا مــن الإطــار القانونــي الــذي يشــترك اجمــالا فــي اعتمــاد نفــس القواعــد المنطبقــة 
علــى الاســتئناف مــن حيــث صفــة القيــام وبمضمــون مذكــرة الاســتئناف فــإن تطبيــق هــذه 
الإجــراءات مــن قبــل النيابــة العمومية يطرح جملة من الإـــكاليات تتصــل بصفة القيام (ب) 
وحــدود وطبيعــة مطالــب الطعن (ج). هذه الإـــكاليات ترتبط بخصوصيــات النيابة العمومية 
لدى محكمة المحاســبات وهو ما ســيتم التذكير به ضمن الفقرة الأولى من هذا الجزء (أ). 

أ . الخصائــص الأساســية للممارســة النيابــة العموميــة لــدى محكمــة 
المحاســبات 

المالــي.  للقضــاء  صريــح  تعريــف  إلــى  التونســي  القانونــي  النظــام  يفتقــد 
محكمــة  أن  إلــى  الإـــارة  يمكــن  فإنــه  المقــارن  القانــون  إلــى  وبالرجــوع 
إداريــة  قضائيــة  »هيئــة  هــي  ماليــة  قضائيــة  هيئــة  بوصفهــا  المحاســبات 
الجبائــي القانــون  باســتثناء  وذلــك  العــام  القانــون  مــن  الماليــة  المادة  فــي  مختصــة 
»Il est désigné par juridictions financières un certain nombre de juridictions administratives 

spécialisées dans la branche financière de droit public, à l’exclusion du droit fiscal1. 

وبغــض النظــر عــن التطابــق التــام لهــذا التعريــف مــع خصوصيــات النظــام التونســي فــإن 
ــط  ــة قواعــد ضب ــق بصعوب ــي يطــرح بعــض الإـــكاليات تتعل ــط حــدود القضــاء المال ضب

حــدود اختصــاص القضــاء المالــي بمضمــون مــا يســمى بالقانــون العــام المالــي.

1. N.GROPER, »Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier« Dalloz,2009 p.9.
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وانطلاقــا مــن هــذا الواقــع القانونــي الــذي يجعــل القضــاء المالــي منفــصلا عــن الأنظمــة 
الأخــرى لارتباطــه باختصــاص قانونــي منفصــل وهــو القانــون العــام المالــي فــإن النيابــة 
العموميــة لــدى هــذا الصنــف مــن القضــاء يخضــع بدورهــا إلــى نفــس المرجعيــة. فبالنســبة 
ــا إذ تتشــابه  ــة دورا مفصلي ــة العمومي ــى محكمــة المحاســبات الفرنســية « تلعــب النياب إل
مهامهــا إلــى حــد مــا مــع مهــام منــدوب الحكومــة بالمحاكــم الإداريــة ووكلاء الجمهوريــة 

لــدى محاكــم الحــق العــام أو المحاكــم العدليــة.

»En France, le ministère public financier assume un rôle cardinal qui emprunte à la fois aux 

missions du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives et à celles 

des procureurs de la République devant les juridictions judiciaires.1

ويمكــن الجــزم بــأن هــذا الوصــف ينطبــق تمامــا علــى مجــال تدخــل النيابــة العموميــة لــدى 
ــى القضــاء  ــق عل ــي المنطب ــام القانون ــى أن النظ ــة المحاســبات التونســية بالنظــر إل محكم

المالــي يبقــى فــي جوهــره مشــابها كثيــرا إلــى النظــم الفرنســي.

علــى غــرار النظــام الفرنســي تتمتــع النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات بدرجــة 
ــل  ــل وكي ــة لا يمث ــم الإداري ــام والمحاك ــم الحــق الع ــا لمحاك ــن الاســتقلالية فخلاف ــة م هام
الدولــة لــدى محكمــة المحاســبات وزارة الماليــة كمــا لا يدافــع علــى مصالــح الدولــة 
ــدى  ــة ل ــة العمومي ــى النياب ــث لا تتلق ــبات حي ــة المحاس ــة بمحكم ــات القضائي ــام الهيئ أم
العدلــي القضــاء  إلــى  بالنســبة  الشــأن  هــو  مثلمــا  تعليمــات  المحاســبات  محكمــة 

» […] Le procureur général ne représente pas le ministère des Finances auprès des juridictions 

financières. Il ne défend pas davantage les intérêts patrimoniaux de l’État devant la Cour. 

Le régime juridique régissant les juridictions financières ne comporte aucune disposition 

prévoyant que le ministère des Finances peut adresser des instructions au procureur général2.

ــع الأحــكام  ــا م ــف تمام ــة المحاســبات تختل ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــد ســير النياب فقواع
المنطبقــة مــثلا علــى المحاكــم الزجريــة. فالفصــل 23 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ينــص 
ــي  ــم الت ــة الجرائ ــل العــام للجمهوري ــى الوكي ــغ إل ــة للعــدل أن يبل ــب الدول ــه »لكات ــى أن عل
يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يأذنــه بإجــراء التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه أو 
بــأن يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي يــرى كاتــب الدولــة للعــدل مــن 
المناســب تقديمهــا«. كمــا أن الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 3 الــذي ينــص 

1.  Caroline PICHERAL » Le principe d’égalité des armes et la position du ministère public «, RFFP n° 106, Avril 2009.

2. Hélène Gisserot, procureur général près la Cour des comptes française.

3. القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ فــي 14 جويليــة 1967 المتعلّــق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساســي للقضاة
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ــرين  ــائهم المباـ ــة رؤس ــون لإدارة ومراقب ــام خاضع ــاء الع ــم الادّع ــاة قل ــى أنّ - قض عل
ــكلام. ــة ال ــا أثناء الجلســة فلهم حريّ ــدل. أمّ ــر الع ولســلطة وزي

ويستشــف مــن هــذه الأحــكام أنــه وخلافــا للنيابــة العموميــة لــدى محاكــم الحــق العــام لا 
يخضــع ممثلــو النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات إلــى ســلطة رئاســية للحكومــة 
ــة ــون ولا الدول ــي القان ــم مندوب ــة ه ــة العمومي ــارة أن أعضــاء النياب ــا ترجــم بعب ــو م وه

» commissaire de la Loi et non commissaire de l’Etat «

ــون  ــى مشــروع القان ــة عل ــد المصادق ــى أنّ هــذه القواعــد طرحــت عن ــعين الإـــارة إل وتت
الأساســي لمحكمــة المحاســبات نقاـــا مطــوّلا صلــب لجنة التشــريع العام ولجنــة التوافقات 
ممــا أســفر علــى التنصيــص ضمــن الفصــل المتعلــق بمشــمولات وكيــل الدولــة العــام. فقــد 
نــصّ الفصــل 23 1 : علــى أنــه يســمّى وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة المحاســبات مــن بين 
قضاتهــا. يمثّــل وكيــل الدولــة العــام النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات ولــه ســلطة 
ــام  ــة الع ــل الدول ــع لوكي ــد حــدوث مان ــا. وعن ــة لديه ــة العمومي ــى ســائر أعضــاء النياب عل

يتولــى وكيــل الدولــة الأقــدم فــي خطتــه نيابتــه.

ــة  ــة للتنصيــص علــى تمتــع وكيــل الدول وبغــض النظــر عــن التبعــات الإجرائيــة والتنظيمي
العــام بســلطة علــى ســائر أعضــاء النيابــة والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ بدايــة مــن جانفــي 
ــة  ــراءات ممارس ــى إج ــا إل ــى خاضع ــا يبق ــة لمهامه ــة العمومي ــة النياب ــإن ممارس 2020 ف
المهــام القضائيــة والإداريــة والتــي لــم تشــهد تغييــرا يمــس مــن اســتقلالية هــذا الهيــكل 
عنــد ممارســة مهامــه وخاصــة فيمــا يتعلــق بتتبــع الجرائــم ومــن ضمنهــا الجرائــم 

ــا. ــرار إحالته ــا وإق ــا أو تكييفه ــة رفعه ــي مرحل ــة ســواء ف الانتخابي

علــى غــرار نظيراتهــا بالقانــون المقــارن لاســيما محكمــة المحاســبات الفرنســية والمغربيــة 
ــى النصــوص  ــة إل ــة بالإضاف ــة العمومي ــدى النياب ــة ل ــم والإجــراءات المتبع يســتند التنظي
القانونيــة إلــى مذكــرات وأراء مبدئيــة يتولــى وكيــل الدولــة العــام إصدارهــا بصفــة دوريــة 
ــا  ــذا التمشــي موازي ــون ه ــة. ويك ــة العمومي ــى أعضــاء النياب ــة إل ــة حصري ــة بصف موجه
ــى  ــة إل ــة موجه لما يصــدره الرئيــس الأول لمحكمــة المحاســبات مــن مذكــرات عمــل داخلي

ــة. ــة منهــا أو الجهوي ــة منهــا أو الاســتئنافية والمركزي ــر ســواء الابتدائي رؤســاء الدوائ

وقــد مكنــت المذكــرات الصــادرة عــن وكيــل الدولــة العــام مــن توضيــح وســن قواعــد 
ــدى أعضــاء  ــق واســع ل ــون موضــوع تواف ــات تك ــن التوجيه ــة م ــن جمل ــة تتضم تنظيمي
النيابــة العموميــة مــع التأكيــد علــى الطابــع غيــر الزامــي لهــذه المذكــرات وهــو مــا يتماـــى 

1. قانـون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بمحكمة المحاسبات.

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

مــع التوجــه المعتمــد بهــذا الخصــوص والمتمثــل فــي عــدم خضــوع الاعمــال المنجــزة مــن 
ــة العــام  ــة المباـــرة لوكيــل الدول ــة لــدى الدوائــر إلــى الرقاب ــة العمومي قبــل ممثلــي النياب
مقابــل تطبيــق التوجهــات التــي يتــم صياغتهــا ضمــن المذكــرات التوجيهيــة الصــادرة عنــه.

وقصــد توضيــح الجوانــب المتصلــة بأثــر مختلــف التعــديلات المدرجــة ضمــن القانــون عــدد 
ــى  ــة تول ــب النياب ــام صل ــع المه ــى توزي ــة المحاســبات عل ــق بمحكم 41 لســنة 2019 والمتعل
وكيــل الدولــة العــام وضــع تصــور للقواعــد الأساســية التــي تأســس لتوزيــع المشــمولات 

صلــب النيابــة العموميــة. وقــد مكّــن هــذا التصــور مــن ضبــط:

قواعــد توزيــع المشــمولات بين أعضــاء النيابــة العموميــة عموديــا أي بين وكيــل الدولــة العــام 
ووكلاء الدولــة ووكلاء الدولــة المســاعدين وأعــوان الكتابــة لــدى النيابــة العمومية،

قواعــد توزيــع المشــمولات بين أعضــاء النيابــة العموميــة أفقيــا أي فيمــا يتعلــق باختصــاص 
كل وكيــل دولــة عنــد ممارســته مهــام النيابــة العموميــة لــدى مختلــف تشــكيلات المحكمــة.

ــن  ــم التنصيــص ضم ــق بالطــور الاســتئنافي ت ــع الاختصــاص المتعل ــق بتوزي ــا يتعل وفيم
هــذه المذكــرة علــى أنّ وكيــل الدولــة العــام يمثــل النيابــة العموميــة لتــأمين الأعمــال 
ــام  ــة أم ــة العمومي ــل النياب ــى تمثي ــبة إل ــأن بالنس ــك الش ــكام. وكذل ــغ الأح ــة بتبلي المتعلق
الهيئــة التعقيبيــة ولــدى لجنــة التقريــر والبرمجــة وإلــى تقديــم الطعــون لــدى التشــكيلات 
ــا  ــام. كم ــق الع ــم الح ــى محاك ــالات إل ــام بالإح ــة والقي ــتئنافية والتعقيبي ــة الاس القضائي
يمكــن لوكيــل وكيــل الدولــة العــام تبعــا لذلــك بتكليــف وكلاء الدولــة بإعــداد مذكــرات 
الطعــون بالاســتئناف والتعقيــب والمراجعــة علــى أن يتــم امضــاء مذكــرات الاســتئناف مــن 
قبــل وكيــل الدولــة العــام فــي جميــع الحــالات. كمــا تــم التنصيــص علــى إمكانيــة إمضائهــا 

ــة مزدوجــة مــن الطــرفين. بصف

وبغــض النظــر عــن فقــدان المذكــرات الصــادرة عــن وكيــل الدولــة العــام للمشــروعية والقــوة 
القانونيــة مــن عدمــه فــإن التمشــي المعتمــد مــن قبــل النيابــة العموميــة أدى اجمــالا إلــى 
ــة  ــام والتــي ســيتم مناقشــتها ضمــن الفقــرة الثاني ــة القي ــة بصف ــروز الإـــكالية المتصل ب

مــن هــذا الجــزء.
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ب. صفة القيام 

ينــص الفصــل عــدد 85 مــن القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات علــى إمكانيــة قيــام 
النيابــة العموميــة بطلــب طعــن الأحــكام الابتدائيــة بالاســتئناف دون تحديــد الطــرف المعنــي 

بهــذه الإجــراءات.

وأســند الفصــل عــدد 20 مــن نفــس القانــون صلاحيــات واســعة لوكيــل الدولــة العــام تمكنــه 
مــن القيــام بــكل الطعــون بمفــرده حيــث ينــص علــى أن »النيابــة العموميــة لــدى محكمــة 
المحاســبات جــزء مــن القضــاء المالــي ويُؤمّــن وظائفهــا وكيــل الدولــة العــام يســاعده وكلاء 
الدولــة ووكلاء الدولــة المســاعدون«. كمــا ينــص الفصــل عــدد 23 مــن نفــس القانــون علــى 
أنــه« يمثــل وكيــل الدولــة العــام النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات ولــه ســلطة علــى 

ســائر أعضــاء النيابــة العموميــة لديهــا«.

ومثلمــا تمــت الإـــارة اليــه آنفــا فــأن الاجــراء الــذي تــم تكريســه صلــب النيابــة العموميــة 
يتمثــل فــي تولــي وكيــل الدولــة العــام إمضاء مذكــرات الطعن بالاســتئناف بعد التنســيق مع 
وكيــل الدولــة الــذي تولــى إعدادهــا مــع إمكانيــة إمضائهــا بصفــة مزدوجــة مــن الطــرفين.

الطــور  فــي  المحاســبات  تجربــة محكمــة  إلــى  اســتنادا  المبــدأ  هــذا  تطبيــق  ويطــرح 
ــق الأول  ــنين يتعل ــن اث الاســتئنافي عــددا مــن الإـــكاليات يمكــن تلخيصهــا فــي عنصري
بمقبوليــة الدعــوى الصــادرة عــن عضــو للنيابــة العموميــة غيــر وكيــل الدولــة العــام ومــدى 
مســاس حصــر صفــة القيــام فــي وكيــل الدولــة العــام مــن مبــدأ التــوازن فــي تطبيــق وحــدة 

ــة. ــة العمومي النياب

1. من حيث مقبولية الدعوى 

تســتند النيابــة العموميــة لتكريــس هــذا التمشــي إلــى أنــه مــن المبــادئ الجوهرية الأساســية 
أن الطعــن فــي الأحــكام القضائيــة لا يُتــاح إلا لمــن لــه الصفــة القانونيــة لذلــك وان الشــرط 
الأول لقبــول الدعــوى الــذي نــص عليــه القانــون ويجمــع عليــه فقــه القضاء هو الشــرط الذي 
ــرط الصفــة بحيث تكون للمدعي صفــة للمطالبة بما يدعيه. يتعلــق بأطــراف الدعــوى، أي ـ

وتعتبــر النيابــة العموميــة أنــه يقصــد بالصفــة الشــرعية القانونيــة للشــخص التــي تمنــح 
لــه الحــق فــي المطالبــة بحــق مــعين، إذ أن القيــام مــن قبــل ـــخص لا صفــة لــه لا يمكــن 

تصحيحــه فيمــا بعــد بحضــور صاحــب الصفــة ذلــك أن القيــام باطــل مــن أساســه.
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وتواجــه النيابــة العموميــة صعوبــة أولــى تتمثــل فــي أوجــه تأويــل أحــكام الفصــل 85 فــي 
اتجــاه اعتبــار أنّ أحــكام هــذا الفصــل ســحبت ممارســة اختصــاص الطّعــن بالاســتئناف 
ــة  ــة لــدى الدّوائــر الابتدائيّ ــة بمــن فيهــم وكلاء الدّول ــة العمومي علــى جميــع أعضــاء النياب
الجهويّــة والمركزيــة بمحكمــة المحاســبات حينمــا نصّــت علــى »أنّــه يمكــن للنّيابــة العموميّــة 
ــكام  ــا لأح ــك خلاف ــراءات« وذل ــس الإج ــق نف ــتئناف وف ــن بالاس ــها الطّع ــاء نفس ــن تلق م
الفصــل 33 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المتعلّــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات الــذي تــمّ 
إلغــاؤه بمقتضــى القانــون الأساســي المذكــور آنفــا التــي قيّــدت ممارســة هــذا الاختصــاص 
فــي ـــخص منــدوب الحكومــة العــام دون ســواه مــن أعضــاء النيابــة العموميــة. وانه تتوفّر 
بذلــك لــدى وكيــل الدّولــة لــدى الدّائــرة الجهويّــة بسوســة وعضــو النّيابــة العموميّــة لــدى 
محكمــة المحاســبات الصفــة والمصلحــة فــي القيــام وفقــا لأحــكام الفصــل 85 مــن القانــون 

الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات.

وبالرجــوع إلــى القانــون المقــارن يتــبين أنــه وخلافــا للقانــون التونســي فــإن صفــة القيــام 
ــة  ــع أعضــاء النياب ــث تمت ــن حي ــوض م ــا غم ــة ولا يكتنفه ــي المادة الاســتئنافية واضح ف
ــا أن  ــوى الاســتئنافية. كم ــام بالدع ــة القي ــام بصف ــة الع ــل الدول ــر وكي ــن غي ــة م العمومي

ــي هــذا الخصــوص1. أحــكام واضحــة وصريحــة ف

وتعتبــر النيابــة العموميــة أن عنــد قبــول طعــن صــادر عــن وكيــل الدولــة يشــكّل ســوءا فــي 
ــون الأساســي عــدد  ــى نــص الفصــل 85 مــن القان ــك إل ــي ذل ــون وتســتند ف ــق القان تطبي
ــاء نفســها الطعــن بالاســتئناف  ــة مــن تلق ــة العمومي ــه : »... يمكــن للنياب 41 لســنة 2019 أن
وفــق نفــس الإجــراءات«، فلا يمكــن قــراءة هــذا الفصــل مــن القانــون بطريقــة منفــردة ومــن 
الضــروري العــودة إلــى محتــوى الفصــول الأخــرى مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 
2019 التــي ســبقته فــي بــاب تنظيــم محكمــة المحاســبات والتــي تعــرف النيابــة العموميــة 
ومــن يمثلهــا حيــث نــص الفصــل 20 مــن نفــس القانــون الأساســي أن: »... النيابــة العموميــة 
لــدى محكمــة المحاســبات جــزء مــن القضــاء المالــي ويؤمــن وظائفهــا وكيــل الدولــة العــام 
يســاعده وكلاء الدولــة ووكلاء الدولــة المســاعدون«. هــذه الاحــكام تفتــرض آليــا أن ممثــل 
ــن  ــي الطع ــة ف ــه الشــرعية القانوني ــذي ل ــة المحاســبات وال ــدى محكم ــة ل ــة العمومي النياب
بالاســتئناف أمامهــا هــو مــن يؤمــن وظائــف النيابــة حســب القانــون المنظــم لهــا أي وكيــل 
ــي  ــم الهرم ــا أن التنظي ــا. كم ــك قانون ــي ذل ــل المســؤولية ف ــن يتحم ــو م ــام وه ــة الع الدول
للنيابــة العموميــة يفتــرض فــي إطــار تنظيمــه التسلســلي ضمــان وحــدة الهيــكل وتوحيــد 

القــرار صلبــه بمــا يوجــب التقيــد بســلطة الرئيــس علــى مرؤوســيه.

ــة  ــدى محكم ــام ل ــل الع ــن لوكي ــه يمك ــى أن ــص عل ــية تن ــة الفرنس ــم المالي ــة المحاك ــن مجل ــواد (articles L-242.6 et L-262.59) م 1. الم
المحاســبات وممثلــي النيابــة العموميــة لــدى محاكــم المحاســبات الإقليميــة والجهويــة الحــق فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة 

عــن هــذه المحاكــم فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات



75

ــدد 41 لســنة  ــون الأساســي ع ــن القان ــكام الفصــلين 20 و23 م ــرار أح ــن إق ــا م وانطلاق
2019 بوحــدة النيابــة وتجــزم بهرميــة تنظيمهــا اذ تعطــي لوكيــل الدولــة العــام صلاحيــات 
واســعة ومطلقــة تشــمل »تمثيــل النيابــة العموميــة« كمــا لــه »ســلطة« علــى ســائر أعضــاء 

النيابــة العموميــة.

ــة  ــي مســتوى النياب ــم طعــن بالاســتئناف ف ــك أن تقدي ــا لذل ــة تبع ــة العمومي ــر النياب وتعتب
العموميــة مــن قبــل أحــد أعضائهــا مــن غيــر رئيســها غيــر مقبــول ويتــعين رفضــه ـــكلا. 
ــا بقواعــد الاختصــاص  ــك يمســك الي ــام فــإن ذل ــة القي ــدأ صف ففــضلا عــن المســاس بمب

صلــب النيابــة العموميــة نفســها.

وتســتند النيابــة العموميــة فــي ذلــك إلــى أن توزيــع المهــام صلــب النيابــة العموميــة إلــى 
ــفين  ــة المكل ــة بين وكلاء الدول ــة العمومي ــال النياب ــة أعم ــاص ممارس ــع اختص ــدأ توزي مب
بممارســة أعمــال النيابــة العموميــة لــدى الدوائــر الابتدائيــة وفــق توزيــع اختصــاص 
الدوائــر الابتدائيــة نفســها ممــا يحــول دون إمكانيــة تولــي أي عضــو مــن النيابــة العموميــة 
ممارســة مهــام النيابــة العموميــة لــدى دائــرة لــم يتــم تعيينــه لديهــا. كمــا أن هــذا التوزيــع 
يعطــي إلــى وكيــل الدولــة العــام ممارســة مهــام النيابــة العموميــة بخصــوص الإجــراءات 
التــي تتجــاوز الاختصــاص الحصــري لــكل وكيــل دولــة لــدى الدائــرة التــي كلــف بممارســة 

مهــام النيابــة العموميــة لديهــا.

إذن تطــرح عبــارة »النيابــة العموميــة« المخــول لهــا حــق الاســتئناف اـــكالا يتعلــق بتحديــد 
ــه الصفــة لممارســة هــذا الحــق. هــل يتعلــق الأمــر  مــن علــى مســتوى النيابــة العموميــة ل
ــدى  ــة ل ــة العمومي ــل النياب ــن يمث ــاره م ــام باعتب ــة الع ــل الدول باختصــاص حصــري لوكي
محكمــة المحاســبات طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 23 مــن القانــون الأساســي 
للمحكمــة أم أنــه مخــول كذلــك لــوكلاء الدولــة وخاصــة منهــم وكيــل الدولــة لــدى الدائــرة 

المصــدرة للحكــم المــراد اســتئنافه اســتنادا إلــى مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة؟

2. صفة القيام في ظل تطبيق مبدأ وحدة النيابة العمومية 

يتفــق عديــد الخبــراء القانونــيين علــى أن مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة يثيــر جــدلا يذكــر 
مــن حيــث الماديــة والواقعيــة. فــي المقابــل يتــبين أن هــذا المبــدأ الــذي لــم يتــم التنصيــص 
عليــه صراحــة ضمــن القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات يطــرح عديــد التســاؤلات فــي 
مســتوى التطبيــق. وتتــعين الإـــارة إلــى أنّــه تــمّ تكريــس هــذا المبــدأ فــي مســتوى محكمــة 
ــة  ــالمادة الجنائي ــي وخاصــة ب ــه بالقضــاء العدل ــم تداول ــا يت ــى م المحاســبات بالرجــوع إل
ــم  ــي ل ــا بخصــوص المســائل الت ــى الاســتئناس به ــة عل ــواد دأب قضــاة المحكم ــي م وه
ــة أساســا  يتــم التعــرض لهــا فــي مســتوى القــوانين والاوامــر المنظمــة للمحكمــة والمتصل
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بســير الإجــراءات. كمــا أن هــذا المبــدأ هــو نتيجــة لعــرف اداري وقضائــي صلــب النيابــة 
العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات منــذ الســنوات الأولــى لتكوينهــا.

ويواجــه تطبيــق هــذا المبــدأ صلــب النيابــة العموميــة لمحكمــة المحاســبات نفــس التحديــات 
المتصلــة بالتضــارب بين الســلطة الإداريــة أو الهرميــة التــي يتمتــع بهــا وكيــل الدولــة العــام 
والتــي نــص عليهــا القانــون عــدد 41 صراحــة والتــي تكــرس مبــدأ التسلســل الهرمــي مــع 

متطلبــات اســتقلالية ومســؤولية كل عضــو مــن أعضــاء النيابــة العموميــة.

ــة  ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــي مســتوى النياب ــدأ التسلســل الهرمــي ف ــق مب ويســتمد تطبي
المحاســبات مــن مقتضيــات القانــون عــدد 41 لســنة 2019 والــذي ينــص صراحــة علــى أن 
لوكيــل الدولــة العــام ســلطة علــى أعضــاء النيابــة العموميــة. وعلــى غــرار المجــالات الأخــرى 
التــي يتــم تطبيــق الســلطة الهرميــة لديهــا فــإن تطبيــق هــذا المبــدأ لــدى النيابــة العموميــة 
ــا لقواعــد تفويــض الصلاحيــات  يســمح بتمثيــل الرئيــس الهرمــي مــن قبــل المــرؤوس وفقً
المحــددة. كمــا يســمح للرئيــس تعويــض المــرؤوس فــي صــورة غيابــه أو اخلالــه بالعمــل.

ــة لأن هــذه  ــة العمومي ــدأ وحــدة النياب ــا بمب ــة ارتباطــا وثيق ــدأ الســلطة الهرمي ــط مب ويرتب
الوحــدة تتجســد أوّلا فــي أن الــدور الأساســي لأعضــاء النيابــة العموميــة يتمثّــل فــي 
مســاعدة وكيــل الدولــة العــام. كمــا يمــارس أعضــاء النيابــة العموميــة مهامهــم لــدى 
ــة العــام تطبيقــا  ــلين لوكيــل الدول ــة أو الاســتئنافية كممث مختلــف الدوائــر ســواء الابتدائي
للمبــدأ الهرمــي وضنانــا لوحــدة النيابــة العموميــة. وفــضلا عــن ذلــك فــأن الســلطة الهرميــة 
لوكيــل الدولــة العــام لا تقتصــر علــى الجانــب الإداري بــل تشــمل كذلــك وأساســا الاعمــال 

ــة. ــة القضائي ذات الصبغ

كمــا أنّــه وفــي نفــس الســياق فــإن ممارســة الســلطة الهرميــة تــؤدي إلــى أن دور أعضــاء 
النيابــة العموميــة يتمحــور حــول تمثيــل وكيــل الدولــة العــام هــو تجســيد لمبــدأ عــدم قابليــة 
النيابــة العموميــة للتجزئــة. فعــدم القابليــة للتجزئــة هــي »صفــة مــا لا يمكــن تقســيمها« 
وبالتالــي فــإن عــدم القابليــة للتجزئــة ليــس مبــدأً مســتقلًا عــن مبدأ وحــدة النيابــة العمومية. 
ــع مــن جوهــر وطبيعــة مهامــه. ــة تنب ــك، فهــي فــي الأســاس خاصي ــى العكــس مــن ذل عل

مــن الناحيــة العمليــة فــإن عــدم قابليــة النيابــة العموميــة للتجزئــة يعنــي ضمنيــاً أن الأفعــال 
ــي  ــا وه ــة بأكمله ــة العمومي ــزم النياب ــة تل ــن أعضــاء النياب ــا كل عضــو م ــوم به ــي يق الت
ــك  ــة وكذل ــوى العام ــة الدع ــوى وبممارس ــارة الدع ــالات وبإث ــق بالإح ــي تتعل ــال الت الأفع

ــر. ــف الدوائ ــدى مختل ــة ل ــة العمومي ــل النياب ــل وكي بتمثي
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ــرطان: توفــر الاختصــاص لــكل عضــو مــن  ويفتــرض عــدم تجزئــة النيابــة العموميــة لذلــك ـ
أعضــاء النيابــة العموميــة وقابليــة الاســتبدال أو التعويــض. وهــي ـــروط تــم التنصيــص 
عليهــا ضمــن مذكــرة التوزيــع الداخلــي صلــب النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات 
ــة تعويــض عضــو  ــة يضمــن إمكاني ــة العمومي ــدى النياب ــة أعلاه. كمــا أن العــرف ل والمبين
ــة  ــة النياب ــف بممارس ــو المكل ــي العض ــريطة تول ــر ـ ــو آخ ــة لعض ــة العمومي ــدى النياب ل

العموميــة إمضــاء الآراء أو الاحــالات.

وفيمــا يتعلــق بتوفــر ـــرط الاختصــاص فــإن هــذه المســألة تطــرح مســألتين جوهريــتين. 
الأولــى تتصــل بالإجابــة علــى التســاؤل المتعلــق بمــدى إمكانيــة ممارســة كل عضــو مــن 
أعضــاء النيابــة العموميــة لجميــع الاختصاصــات المخولــة بموجب القانون إلــى وكيل الدولة 
العــام. مــن ناحيــة أخــرى، يســتوجب ذلــك معرفــة مــا إذا كانــت ممارســة صلاحيــات النيابة 
العموميــة مــن قبــل أعضــاء النيابــة العموميــة تتطلــب تفويضــاً مــن وكيــل الدولــة العــام.

بالنظــر إلــى ضــرورة التعايــش بين مبــدأ عــدم القابليــة للتجزئــة ومبــدأ التسلســل الهرمــي 
فــإن ممارســة مهــام النيابــة العموميــة يخلــق توتــراً بين اســتقلالية أعضــاء النيابــة 
العموميــة (وبالتالــي المســؤولية المرتبطــة بجــودة الأعمــال) والالتــزام الحتمــي بالخضــوع 

ــة العــام. ــل الدول ــى وكي ــة الممنوحــة إل ــذي تفرضــه الســلطة الهرمي ال

مــن ناحيــة أخــرى فــإن تطبيــق مبــدأ التسلســل الهرمــي يســتوجب مراقبــة وتقييــم أعضــاء 
النيابــة العموميــة. وبالاســتناد إلــى القانــون المقــارن فــإن تجســيم مبــدأ الوحــدة يســتند 
إلــى أن وحــدة النيابــة العموميــة تتكــون ببســاطة مــن وحــدة التوجهــات العامــة التــي يتــم 

رســمها مــن قبــل وكيــل الدولــة العــام.

كمــا أنــه وتطبيقــا لمبــدأ عــدم القابليــة للتجزئــة، لا يجــوز لوكيــل الدولة العام ســحب الأعمال 
التــي قــام بهــا أحــد أعضــاء النيابــة العموميــة فــي اثــارة الدعــوى العموميــة أو ممارســتها 
ــال  ــل هــي أعم ــة ب ــالًا إداري ــة« ليســت أعم ــة العمومي ــذ »النياب ــة بتنفي ــال المتعلق لأن الأفع
قضائيــة. فــي المقابــل فــإن عــدم إمكانيــة وكيــل الدولــة العــام ســحب الاعمــال التــي قــام بهــا 
أحــد أعضــاء النيابــة العموميــة لا يعيقــه مــن تعويــض العضــو الــذي أخــل بالعمــل أو رفض 
انجــاز عمــل قضائــي لأنــه ومثلمــا تمــت الإـــارة إلــى ذلــك آنفــا فوحــدة النيابــة العموميــة 
ــام ومســاعدته. ــة الع ــل الدول ــل وكي ــة تمثي ــة العمومي ــي أعضــاء النياب ــي تول تتجســد ف

إن عــدم المســؤولية لا يعنــي آليــا أن قضــاة النيابــة العموميــة لا يخضعــون إلــى المســؤولية 
المهنيــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك فعلــى الرغــم مــن عــدم القابليــة للتجزئــة التــي تخلــق 
هــذا النــوع مــن التبادليــة لعمــل أعضــاء النيابــة العموميــة، يظــل كل عضــو منهــم خاضعًــا 

لقواعــد المســؤولية المطبقــة علــى جميــع أعضــاء الســلطة القضائيــة.

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

وفــي هــذا الســياق »اعتبــر مجلــس الدولــة بفرنســا دائمًــا أنــه لا توجــد مدونــة أخلاقيــات 
محــددة لأعضــاء النيابــة العموميــة، ولكــن القواعــد المشــتركة بين جميــع أعضــاء الســلطة 
القضائيــة تنطبــق عليهــم وذلــك لمراعــاة الخصوصيــات المتعلقــة بالطبيعــة المحــددة للوظائف 

التــي يؤدونهــا«.

وقــد توســع مجــال تطبيــق هــذا المبــدأ ليشــمل المجــالات المرتبطــة مباـــرة بممارســة 
المهــام القضائيــة. فقــد قــام المجلــس الدســتوري الفرنســي بتوســيع نطــاق توصيــف خــرق 
ــل  ــن قب ــد م ــاك الجســيم والمتعم ــا الانته ــى قضاي ــة إل ــة العمومي ــات أعضــاء النياب واجب
القاضــي لقاعــدة إجرائيــة تشــكل ضمانــة أساســية لحقــوق الأطــراف، التــي ارتكبــت فــي 

ــا. ــح نهائيً ــي أصب ــة بحكــم قضائ إطــار الإجــراءات المغلق

ــة  ــة العمومي ــي مســتوى النياب ــن ف ــام بالطع ــة القي ــد صف ــك أن تحدي ــا لذل ويســتنتج تبع
يواجــه مقتضيــات تطبيــق مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة والــذي ينطبــق بصفــة مختلفــة. 
فهــذا المبــدأ يخــول مثلمــا ذهــب اليــه البعــض لأعضــاء النيابــة العموميــة مــن القيــام 
ــل يســتند البعــض الآخــر ومــن ضمنهــم  ــر الاســتئنافية. فــي المقاب ــدى الدوائ بالدعــوى ل
ــى التسلســل  ــة اســتنادا إل ــة العمومي ــة النياب ــدم تجزئ ــى ع ــة نفســها إل ــة العمومي النياب
الهرمــي. ولئــن ســاهمت هــذه الاختلافــات فــي تغذيــة فقــه قضــاء المحكمــة بهــذا العنــوان 
فإنــه وفــي انتظــار التوصــل إلــى وضــع فقــه قضــاء مســتقر وثابــت تبقــى أوجــه تطبيــق 

ــدأ متعــددة. هــذا المب

ج. تقديم مطالب الطعن 

ــم مذكــرة  ــى ضــرورة تقدي ــون عــدد 41 لســنة 2019 المذكــور أعلاه عل تنــص احــكام القان
فــي بيــان أســباب الطعــن. كمــا تقضــي احــكام القانــون بضــرورة تبريــر الطــن وفــي غيــاب 

هــذا التبريــر فــإن المحكمــة ترفــض الطعــن.

وبالرجــوع إلــى خصائصهــا الأساســية التــي تــم عرضهــا ضمــن الفقــرة الأولــى مــن هــذا 
الجــزء ووظائفهــا ومهامهــا تتمحــور مطالــب الطعــن المقدمــة مــن قبــل النيابــة العمومية حول 
جملــة مــن المســائل تتصــل بســوء تطبيــق القانــون وضعف أو غيــاب التعليل أو المســاس من 
مبــدأ الاختصــاص وهــي عناصــر ســيتم التعــرض لهــا بصفــة موجــزة ضمــن هــذه الفقــرة.
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1. في ضعف التعليل 

تعلقــت مطالــب النيابــة العموميــة المتصلــة بضعــف التعليــل أو غيابــه أساســا بالنزاعــات 
ــم الحســابات  ــي تقدي ــر ف ــم أو التأخي ــا المنجــرة عــن عــدم تقدي ــة بتســليط الخطاي المتصل

ــة مــن قبــل القائمــات المترـــحة للانتخابــات. المالي

وتجــدر الإـــارة إلــى أنــه وفــي غيــاب تعريــف لمفهــوم تعليــل الحكــم فــي مســتوى محكمــة 
المحاســبات بالنظــر إلــى حداثــة عهــد المحكمــة بهــذا الصنــف مــن النزاعــات ممــا يفســر 
غبــاب فقــه قضــاء بهــذا العنــوان فــإن مطالبهــا للطعــن بالاســتئناف لضعــف التعليل تســتند 
أساســا الــى دارســة مقارنــة لصيــغ تطبيــق مفهــوم التعليــل فــي القضــاء العدلــي التونســي 
والقضــاء المقــارن لا ســيما محكمــة المحاســبات الفرنســية ومحكمــة المحاســبات الاســبانية.

وتســتند مطالــب النيابــة العموميــة إلــى فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب الــذي يؤكــد فــي عديــد 
القــرارات أّ ن تعليــل الأحــكام وتســبيبها هــو مــن الأمــور اللازمــة لصحتهــا وإن التعليــل 
ــة وأن  ــة منهــا والقانونيّ ــة الواقعيّ ينبغــي أيضــا أن يكــون مســتوعبا لــكل عناصــر القضيّ
يكــون كذلــك دّال علــى وقــوع الجريمــة أو نفيهــا علــى المتهــم فيــه بــدلالات مســتمدّة مّمــا 
لــه أصــل ثابــت بالملــف وفقــا لما نّ صــت عليــه الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 168 مــن مجلــة 

الإجــراءات الجزائيــة.

كمــا تعتبــر محكمــة التعقيــب أنــه وعلاوة علــى ظاهــر الفــرض القانونــي فــإن تعليــل 
ــات  ــي ســياق ضمان ــدرج ف ــو حــق ين ــه وه ــى محكمت ــا للمتقاضــي عل ــد حق الأحــكام يعّ
المحاكمــة العادلــة التــي علــى المحكمــة تحــري تمتّعــه بــه بمــا أّ ن تعليــل الأحــكام وحــده مــا 
يمكــن مــن حكــم لفائدتهــم أو ضدّهــم ونوابهــم مــن تــبيّن أّ ن القاضــي الــذي نظــر دعواهــم 
اســتند للقانــون فــي فصلهــا. وحيــث وزيــادة علــى مــا ذكــر فــإن ذات التعليــل مــن دعائــم 
الثقــة العامــة فــي القضــاء اعتبــارا لكونــه يعكــس حياديّــة الحكــم وبعــده عــن الهــواء وهــو 

أمــر علــى القضــاء أن يتحــراه1.

1  قــــرار محكمـــــة التعقيــــب عـ73131ـدد 25-03-2019
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وبالرجــوع إلــى القانــون المقــارن يتــبين علــى ســبيل الذكــر أن فقــه قضــاء محكمــة 
المحاســبات الاســبانية أفــرز تعريفــا مكتمــل العناصــر لمفهــوم التعليــل.1 إنّ تعليــل القــرار 
ــة  ــي مجموع ــك ف ــل ذل ــرار. ويتمث ــو اخــراج أو اســتبطان مســار اتخــاذ الق ــم ه أو الحك
العناصــر العقلانيــة التــي تبــرر القــرار. وقــد اســتوجب فقــه القضــاء أن تكــون مجموعــة 
هــذه الناصــر مناســبة للملــف أو لقضيــة الحــال وذلــك مــع احتــرام الوظائــف أو الغايــات 
أو الأهــداف المنجــرة عــن تطبيــق متطلبــات التعليــل. ويتــعين علــى هــذا التعليــل التمــكين مــن 
اجــراء الرقابــة القضائيــة علــى القــرار مــن خلال التوفيــر الفعلــي لإمكانيــة الطعــن وإبــراز 
ــة القــرار واحترامــه لمبــدأ المســاواة. كل هــذه  تبريــر القــرار بمــا يســاعد علــى فهــم عدال
العناصــر مــن ـــأنها أن تشــكّل ضمانــة للوقايــة مــن القــرار الاعتباطــي. واســتنادا لهــذا 
ــى الطعــن  ــت عل ــة المحاســبات الاســبانية دأب ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــإن النياب ــوم ف المفه
ــل موجــزا  ــار التعلي ــك اعتب ــن ذل ــل م ــف التعلي ــة لضع ــرارات الابتدائي ــي الاحــكام والق ف
ومقتضيــا. كمــا تســتند النيابــة العموميــة لــدى المحكمــة المذكــورة فــي طعونهــا إلــى عــدم 
اســتناد العقوبــات المقــررة إلــى الاســتدلال الوقائعــي والقانونــي الــذي يــؤدي إلــى تقديــر 
الأدلــة وتقييمهــا، وكذلــك تطبيــق القانــون وتفســيره: يجــب أن يؤثــر التعليــل علــى مختلــف 
العناصــر التكتيكيــة والقانونيــة للمحاكمــة، والتــي يتــم النظــر فيهــا بشــكل فــردي وكلــي، 

مــع التكيــف دائمًــا مــع قواعــد المنطــق والعقــل.

كمــا أن النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات الفرنســية تســتند إلــى تمشــي مقــارب 
لمحكمــة المحاســبات الاســبانية حيــث تعتبــر أن القــرار لا يجــب أن ســكون صامتــا بشــأن 
العوامــل التــي اســتندت لهــا محكمــة البدايــة للتوصــل إلــى هــذه الاســتنتاجات وتأســيس 
حكمهــا. كمــا تعتبــر أن مــا يتطلبــه الالتــزام بذكــر الأســباب لا يتمثــل فقــط فــي تأكيــد وجود 
معالجــة موضوعيــة، ولكــن أيضًــا للإـــارة الأســباب التــي تــم التــذرع بهــا لهــذا الغــرض.

ــرطا اليــا لإصــدار الاحــكام. ففي هذا  فــي المقابــل فــإن ضــرورة تعليــل الاحــكام لا يعتبــر ـ
الســياق يتضمــن فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات الاســبانية مبــدآ يفضــي إلــى اعتبــار أنــه 
لا يمكــن الطعــن فــي الحكــم لعــدم وجــود أســباب منطقيــة، نظــرًا لوجــود ســوابق قضائيــة 
ــة لا  ــرارات القضائي ــر أســباب الق ــد أن واجــب ذك ــي تؤك ــة الدســتورية الت ــة للمحكم قوي
يخــول ـــرط وجــود تعليــل قانونــي ـــامل ومفصــل لجميــع الجوانــب. ووجهــات النظــر 
ــك الأساســية لحــل  ــة، ولكــن فقــط تل ــدى الأطــراف بشــأن هــذه القضي ــد تكــون ل ــي ق الت

1. La motivation des sentences est l’extériorisation de l’itération décisionnelle ou ensemble de considérations rationnelles qui 

justifient la décision. La jurisprudence (entre autres, SSTS 3 juin 2015 et 18 novembre 2003) a exigé que ces considérations soient 

appropriées à l’affaire dans le respect des fonctions ou finalités implicitement entraînées par l’exigence de motivation : »permettre 

à l’éventuel contrôle juridictionnel par l’exercice effectif des recours, d’extérioriser la justification de la décision adoptée, favorisant 

la compréhension de la justice et de la justesse de la décision judiciaire adoptée, et d’agir, en définitive, comme une garantie ou un 

élément préventif contre l’arbitraire «. A cela il faut ajouter que 7 mai; 302/2006, du 23 octobre ; 36/2006, du 13 février et 92/2007, 

du 7 mai ; 302/2006, du 23 octobre ; 36/2006, du 13 février et 5/2006, du 16 janvier, entre autres).
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القضايــا المتنــازع عليهــا لــدى محكمــة المحاســبات. كمــا التأكيــد علــى أن بعــض المســائل 
لا تتطلــب تعلــيلا مفــصّلا فليــس مــن الضــروري أن تبــرر المحكمــة فــرض التكاليــف علــى 
الطــرف الــذي رفضــت المحكمــة جميــع ادعاءاتــه ولا يمكــن بالتالــي التمســك بضعــف أو 

غيــاب التعليــل للطعــن فــي حكــم متصــل بتحميــل المصاريــف القضائيــة.

ــن  ــدت ضم ــبات أك ــة المحاس ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــإن النياب ــي ف ــس التمش ــق نف ووف
طلباتهــا علــى ضــرورة اســتناد ممارســة الهيئــة الحكميــة لســلطتها التقديريــة إلــى مقاييس 
تؤســس إلــى تعليــل مــادي وقانونــي. كمــا تؤكــد علــى أنــه يتــعين علــى القــرار الصــادر عــن 
ــاء تقديــر للعقوبــة المســتوجبة  ــة لبن ــة الأســاليب الواقعي الهيئــة الحكميــة أن يتضمــن جمل

وتبريــر تعديــل مــا جــاء بالقــرار الابتدائــي الوقتــي باســتعمال قــوة الحجــة.

ــة إلــى  وحيــث يعتبــر ضعــف التعليــل فــي إصــدار الأحــكام مــن ضمــن الأســباب الداعي
قيــام مــن لــه الصفــة والمصلحــة بالطعــن فيــه وهــو مــا أكدتــه مقتضيــات الفصــل عــدد 138 

مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات.

2. خرق أو سوء تطبيق القواعد القانونية 

تعلــق الجــزء الأكبــر مــن الطعــون المقدمــة فــي المادة الانتخابيــة وهــي المادة التــي تســتأثر 
ــر أساســا  ــق الام ــون. ويتعل ــق القان ــرق تطبي ــون بســوء أو خ ــن الطع ــم م ــب الأه بالجان
بتطبيــق احــكام الفصــل 99 مــن القانــون الانتخابــي عــوض الفصــل 98 مــن نفــس القانــون.

وتتلخــص مطالــب النيابــة العموميــة عنــد طعنهــا بالاســتئناف لخــرق أو ســوء تطبيــق 
القانــون فــي اســتنادها إلــى أن أحــكام الفصــلين 98 جديــد و99 مــن القانــون الأساســي 
عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرّخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء مثلمــا تــم 
تنقيحــه وإتمامــه لاحقــا مختلفــة عــن بعضهــا وذلــك ضــرورة أنّ المشــرّع بصفتــه منزّهــا عن 
العبــث لا يمكــن أن يخالــف المبــدأ العــام الــذي يقتضــي عــدم معاقبــة نفــس الفعلــة مــرّتين،

ــه  ــى أنّ ــدد 16 لســنة 2014 اقتضــى عل ــون الأساســي ع ــن القان ــر أنّ الفصــل 86 م وتعتب
ــا  ــات المنصــوص عليه ــن القائم ــة م ــة نســخ أصليّ ــحة إحال ّـ ــة متر ــى كلّ قائم ــعيّن عل يت
ــة  ــى محكم ــة إل ــة والحســابية الجامع ــرة انتخابي ــكل دائ بالفصــلين 83 و84 والحســابية ل
المحاســبات فــي أجــل أقصــاه خمســة وأربعــون يومــا مــن تاريــخ التّصريــح النهائــي بنتائــج 
الانتخابــات مرفوقــة بكشــف الحســاب البنكــي الوحيــد المفتــوح بعنــوان الحملــة وتســليم 
هــذه الوثائــق دفعــة واحــدة مباـــرة إلــى الكتابــة العامّــة لمحكمــة المحاســبات أو إلــى كتابــة 
إحــدى هيئاتهــا المختصّــة ترابيّــا مقابــل وصــل. وقــد خــص المشــرع مخالفــة عــدم إيــداع 
الحســاب المالــي للقائمــة فــي الآجــال القانونيــة المحــددة بأحــكام خاصــة تضمنهــا الفصــل 
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ــدم  ــي صــورة ع ــة ف ــة إجباري ــا عقوب ــب عليه ــي ورت ــون الانتخاب ــن ذات القان ــد م 98 جدي
التقيــد بواجــب إيــداع حســابها المالــي فــي الآجــال المحــددة وحســب الصيــغ المنصــوص 
عليــه بالقانــون الانتخابــي المحمولــة عليهــا وليــس لمحكمــة المحاســبات ســلطة تقديريــة فــي 
تطبيقهــا خلافــا لبقيــة المخالفــات الــواردة بالفصــل 99 التــي أعطــى فيهــا المشــرع لمحكمــة 

المحاســبات إمكانيــة تتبعهــا مــن عدمــه،

وتعتبــر النيابــة العموميــة أن مقتضيــات ذات الفصــل (الفصــل 98 جديــد) وردت واضحــة 
وصريحــة بخصــوص المخالفــة الموجبــة للعقوبــة والمتمثلــة فــي عدم إيــداع القائمة لحســابها 
المالــي لــدى محكمــة المحاســبات وفقــا للآجــال القانونيــة للإيــداع التــي ضبطهــا الفصــل 
ــه ولئــن نصــت الفقــرة  ــة أن ــة العمومي 86 مــن ذات القانــون الأساســي، كمــا أكــدت النياب
الثانيــة مــن الفصــل 99 مــن ذات القانــون علــى إمكانيــة تســليط عقوبــة ماليــة علــى القائمــات 
التــي تخالــف الأحــكام الــواردة بالفصــول 78 ومــن 84 الــى 86 مــن القانــون المذكــور فإنــه 
يتجــه تأويــل تلــك العقوبــة علــى انهــا عقوبــة تكميليــة لمخالفــة احــكام الفصــل 86 وليــس 
لمخالفــة الواجــب الاساســي المحمــول علــى القائمــة وبالتالــي فــان الاحالــة الــى الفصــل 86 
لا يمكــن ان يبــرر تطبيــق أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 99 لمعاقبــة التأخيــر فــي ايــداع 
الحســاب المالــي ضــرورة ان الفصــل 86 لا يتعلــق حصريــا بواجــب ايــداع الحســاب المالــي 
للقائمــة بــل ينــص علــى ضــرورة ان يتــم احالــة نســخ اصليــة مــن القائمــات المنصــوص 

عليهــا بالفصــلين 83 و84 مــن القانــون الانتخابــي،

وانتهــت النيابــة العموميــة إلــى ان العقوبــة الــواردة بالفصــل 99 (الفقــرة الثانيــة) ترتبــط 
بفتــرة التحقيــق فــي الحســاب وتتعلــق لا ســيما بعــدم احتــرام القائمــة المترـــحة لشــكليات 
إعــداد ومســك الوثائــق المحاســبية فــي حين ترتبــط العقوبــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 98 

جديــد بالتخلــف النهائــي او الايــداع خــارج الآجــال القانونيــة علــى حــد الســواء،
كمــا اعتبــرت مقتضيــات الفصــل 99 اتســمت بالصبغــة العامــة باعتبارهــا تتعلــق بأكثــر من 
مخالفــة وتتعلــق بالعقوبــات التكميليــة لمخالفــة أحــكام الفصــل 86 مــن القانــون الانتخابــي 
ــف  ــل والمصاري ــرات والأنشــطة أو مســك ســجل المداخي ــي التظاه ــة ف ــدم مســك قائم كع

بطريقــة مخالفــة بمــا يقتضيــه الفصــل 83 مــن القانــون الانتخابــي.

وتــرى النيابــة العموميــة تبعــا لذلــك أنّ الدوائــر الابتدائيــة التــي ســحبت تطبيــق الفصــل 
99 علــى حــالات عــدم تقديــم الحســاب أو التأخيــر فــي تقديمــه قــد أســاءت تطبيــق القانــون 
معتبــرة أنّ المشــرع أعطــى لمحكمــة المحاســبات علــى معنــى أحــكام الفصــل 99 إمكانيــة 
ــتوجبة  ــة المس ــغ العقوب ــد مبل ــة لتحدي ــة للمحكم ــلطة تقديري ــح س ــه، ومن ــن عدم ــع م التتب
علــى خلاف مقتضيــات الفصــل 98 جديــد مــن القانــون الانتخابــي التــي ضبطــت المخالفــة 
ــحة ألا وهــو الالتــزام  ّـ والمتمثلــة فــي الواجــب الأساســي المحمــول علــى القائمــة المتر
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ــذي حــدده  ــي ال ــي الأجــل القانون ــة ف ــة الانتخابي ــي للحمل ــداع الحســاب المال بواجــب إي
الفصــل 86 مــن القانــون الانتخابــي وضبطــت قيمــة العقوبــة المترتبــة عــن هــذه المخالفــة.

ــي اقرهــا الفصــل 98 مــن  ــة الت ــف مــن العقوب ــة أن التخفي ــة العمومي ــرت النياب ــا اعتب كم
القانــون الانتخابــي اســتنادا إلــى احــكام الفصــل 53 مــن المجلــة الجزائيــة يعــد مــن قبيــل 
ســوء تطبيــق القانــون. ويذكــر بهــذا الخصــوص أن أحــكام هــذا الفصــل نصــت صراحــة 
علــى أنــه: »إذا اقتضــت ظــروف الفعــل الواقــع لأجلــه التّتبــع ظهــور مــا يحمــل علــى تخفيــف 
العقــاب وكان القانــون غيــر مانــع مــن ذلــك فللمحكمــة مــع بيــان تلــك الظــروف بحكمهــا 
أن تـــحط العقــاب إلــى مــا دون أدنــاه القانونــي بالنــزول بــه درجــة أو درجــتين فــي ســلم 

العقوبــات الأصليــة الــواردة بالفصـــل 5 مــن هــذه المجلــة...«

واعتبــرت النيابــة العموميــة بهــذا الخصوص أنّ هذا الفصل يخــص التّخفيف في العقوبات 
ــي ضبــط القانــون بشــأنها  ــة والتّ ــي تصــدر فــي ـــأن الأفعــال ذات الصبغــة الجزائيّ التّ
عقوبــات دنيــا وقصــوى وتــرك المجــال للســلطة التّقديريــة للمحكمــة المتعهــدة بالقضيــة فــي 
اصــدار العقوبــة التّــي تناســبها وفقــا لظــروف ارتــكاب الأفعــال الموجبــة للعقــاب وســمح 
ــي  ــر ف ــا لا يتوف ــو م ــا وه ــة الدني ــا دون العقوب ــى م ــاب إل ــن العق ــط م ــا المشــرع بالح له
ــون الأساســي عــدد 16 لســنة  ــد) مــن القان ــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 98 (جدي العقوب
2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلّــق بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه 
بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 والتّي حددها المشــرع 
ــة. ــرة المعني ــة بالدائ ــغ الأقصــى للمســاعدة العموميّ ــرات المبل ــار يســاوي 10 م ــغ ق بمبل

كمــا تعتبــر النيابــة العموميــة أنّ المشــرع ورغبــة منــه فــي تخفيــف حجــم الخطايــا الماليّــة 
التّــي تســلط علــى القائمــات التــي لا تــودع حســاباتها الماليــة فــي الآجــال القانونيــة أدخــل 
تنقيحــا علــى الفصــل 98 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26 مــاي 
ــة مــن خمســة  ــغ الخطي ــف مــن بل ــك بالتّخفي ــات والاســتفتاء وذل ــق بالانتخاب 2014 والمتعلّ
ــى  ــغ الأقص ــرات المبل ــرة م ــاوي عش ــة تس ــى خطي ــاق ال ــقف الإنف ــا لس ــرين ضعف وعش
ــدد 7 لســنة  ــون الأساســي ع ــك بموجــب القان ــة وذل ــرة المعني ــة بالدائ للمســاعدة العمومي
2017 والمــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 ولــم ينــص علــى إمكانيــة تخفيضهــا بموجــب أحــكام 

الفصــل 53 مــن المجلــة الجزائيّــة ولــم يحــدد لهــا مبلــغ أدنــى وآخــر أقصــى.

وأقــرت النيابــة العموميــة بالتالي ضمن طلباتها بالطعن في القرارات الابتدائية لدى الدوائر 
الاســتئنافية إلــى أن الهيئــة الحكميــة بإصدارهــا حكمــا تضمّــن تخفيفــا فــي مبلــغ الخطيــة 
الماليّــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 98 (جديــد) مــن القانــون الانتخابي اســتنادا الى الفصل 
53 مــن المجلــة الجزائيّــة تكــون قــد جانبــت الصــواب وأصــدرت حكمــا مخالفــا للقانــون.

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

في مرحلة ابداء الرأي في التقارير  II

تطبيقــا لمبــدأ الازدواجيــة تتولــى النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات بالإضافــة إلــى 
ــرأي فــي الملفــات المعروضــة  ــداء ال ــة أو القانــون مــن خلال إب التعهــد بمهــام ممثــل الدّول
ــن  ــة م ــال الرقاب ــي أعم ــن المســاهمة ف ــغ الأحــكام والطع ــة وتبلي ــى الجلســات الحكمي عل
خلال التأكــد مــن جــودة هــذه الأعمــال اســتنادا إلــى معاييــر قانونيــة ورقابيــة، وتكســب 
ازدواجيــة المهــام القضــاء المالــي خاصيــة جوهريــة تجعلهــا تختلــف جذريــا عــن القضــاء 

العدلــي مــن خلال ممارســة مهــام رقابيــة لا تخضــع إلــى التصنيــف القضائــي.

وعلــى غــرار إبــداء آرائهــا بخصــوص تقاريــر الرقابــة الإداريــة تتولــى النيابــة العموميــة 
دراســة الملفــات المدعمــة للتقاريــر مــن أجــل أحــكام قضائيــة فــي الطــور الابتدائــي 
للتأكــد مــن اســتكمال العناصــر المكونــة للمخالفــة أو الجريمــة  والاســتئنافي وذلــك 
ــى تكييــف  ــة ضمــن ملحوظاتهــا إمــا الموافقــة عل ــة العمومي ــى النياب ــة. كمــا تتول الانتخابي
الوقائــع والتكييــف القانونــي للمخالفــات أو اقتــرح تعديلهــا أو العــدول عتهــا. كمــا تبــدي 

ــا. ــمّ رفعه ــي ت ــة الت ــة المقترحــة بخصــوص المخالف ــي العقوب ــا ف رأيه

وفــي هــذا الإطــار تمــارس النيابــة العموميــة فــي الطــور الاســتئنافي وفــق نفــس المنهجيــة 
حيــث تنــص أحــكام الفصــل 86 مــن القانــون عــدد القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 
ــر يحــرره أحــد مستشــاري  ــتّ فــي طلــب الاســتئناف علــى ضــوء تقري ــه يقــع الب ــى أن عل

المحكمــة يعيّنــه للغــرض رئيــس الدائــرة الاســتئنافية.

وعــملا بمقتضيــات الفصــل 87 مــن نفــس القانــون، تحــال جميــع التقاريــر المتعلقــة 
بالاســتئناف علــى النيابــة العموميــة لإبــداء الــرأي فيهــا قبــل النظــر فيهــا. وتنســحب 
هــذه القواعــد علــى المادة الانتخابيــة حيــث ينــص القانــون الانتخابــي المذكــور أعلاه علــى 
ــون  ــا بالقان ــاً وتســتأنف حســب الإجــراءات المنصــوص عليه أنّ الأحــكام تصــدر ابتدائي

الأساســي لمحكمــة المحاســبات.

وتطبيقــا لهــذه الأحــكام يتولــى وكلاء الدولــة لــدى الدوائــر الاســتئنافية إبــداء الــرأي فــي 
مشــاريع التقاريــر المعــدة بخصــوص طلبــات الاســتئناف، ويعمــل وكلاء الدولــة بهــذا 
ــرأي  ــداء ال ــك اب ــر للعناصــر الجوهرية وكذل الخصــوص النظــر فــي مــدى تضمــن التقري

فــي تحليــل طلبــات الطعــن.
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ولئــن يغطــي تدخــل النيابــة العموميــة مختلــف الجوانــب المتصلــة بالشــكل والأصــل فــإن 
الملحوظــات المقدمــة مــن قبــل وكلاء الدولــة لــدى الدوائــر تتمحــور حــول جملــة مــن المســائل 
الجوهريــة تتمثــل تبــاع فــي مقبوليــة الطعــن بالاســتئناف (1) والتقيــد بمطالــب الاســتئناف 

وتفريــد العقوبــة.

أ. في ما يتعلق بمقبولية الاستئناف 

يتولــى وكلاء الدولــة لــدى الدوائــر الاســتئنافية بهــذا الخصــوص إبــداء الــرأي فــي مــدى 
مقبوليــة ملــف طلــب الاســتئناف بالرجــوع أساســا إلــى ـــروط احتــرام آجــال رفــع 
الدعــوى وصفــة الجهــة التــي رفعــت الدعــوى؛ ومحتــوى مذكــرة رفــع الدعــوى والإمضــاء 

ــدات. ــر المؤي وتوف

وفــي هــذا الإطــار يتولــى وكيــل الدولــة التأكــد مــن تعــرض التقريــر إلــى مــدى تقيّــد طالــب 
الاســتئناف بمقتضيــات الفصــل 85 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لمحكمــة المحاســبات 
ــا بمذكــرة  ــب الاســتئناف مــن طــرف محــام مصحوب ــم طل ــذي يقضــي بضــرورة تقدي وال

تــبين أســبابه.

ويتــم فــي هــذا الصــدد إبــداء الــرأي فــي اتجــاه التأكيــد علــى عــدم قبــول طلــب الاســتئناف 
عنــد عــدم التقيــد بشــرط تقديــم الطلــب مــن قبــل محــام أو بشــرط الفصــل بين طلــب 

ــه. الاســتئناف ومذكــرة الأســباب المرفقــة ب

ويتــبين مــن خلال النظــر فــي نزاعــات محكمــة المحاســبات فــي الطــور الاســتئنافي أن النظر 
ــي مســتوى  ــث الشــكل ف ــن حي ــب الاســتئناف للشــروط المســتوجبة م ــي اســتيفاء مطل ف
النيابــة العموميــة ـــمل تحديــد آجــال الطعــن إمــا 3 أـــهر تطبيقــا لأحــكام القانــون عــدد 

8 لســنة 1968 أو ـــهران تطبيقــا لأحــكام القانــون عــدد 41 لســنة 2019،

ففــي هــذا الإطــار ينــص الفصــل 166 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ 
فــي 30 أفريــل 2019 والمتعلــق بمحكمــة المحاســبات علــى »أنــه تدخــل أحــكام هــذا القانــون 
حيّــز النفــاذ فــي غــرة جانفــي للســنة المواليــة لســنة النشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 
التونســية. ولا تنطبــق الأحــكام المتعلقــة بالقضــاء فــي الحســابات الــواردة بهــذا القانــون 
علــى الحســابات المقدّمــة قبــل تاريــخ دخولــه حيّــز النفــاذ والتــي تــمّ فــي ـــأنها إصــدار 

أحــكام وقتيــة تــمّ تبليغهــا إلــى المحاســبين العمومــيين المعنــيين«.

وبالنظــر إلــى ســحب إجــراءات القضــاء فــي الحســابات علــى المادة الانتخابيــة فقــد أثــار 
ــى آجــال الطعــن بالاســتئناف بعــص الجــدول بخصــوص  ــق الفصــل 166 عل ــغ تطبي صي
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الملفــات التــي لا تنطبــق مقتضيــات الفصــل المذكــور عليهــا باعتبــار أنــه تــم تبليــغ القــرارات 
الابتدائيــة الوقتيــة موضــوع الطعــن بالاســتئناف قبــل دخــول القانــون الأساســي لمحكمــة 

المحاســبات حيــز النفــاذ.

وحيــث نــصّ الفصــل 33 مــن القانــون عــدد 08 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 08 مــارس 1968 
والتعلــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص اللاحقــة وخاصــة 
ــن  ــه »يمك ــى أن ــي 2008 عل ــي 29 جانف ــؤرخ ف ــون الأساســي عــدد 3 لســنة 2008 الم بالقان
للمحاســب أو لمنــدوب الحكومــة العــام مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب مــن كل وزيــر فيمــا يخــص 
ــخ الإعلام  ــن تاري ــهر م ــة أـ ــل ثلاث ــي أج ــدّم ف ــا أن يق ــة له ــات التابع ــه والمؤسس إدارت
بالقــرار النهائــي الصــادر ابتدائيــا طلبــا فــي الاســتئناف. ويقــدم هــذا الطلــب إلــى كتابــة 
الدائــرة مصحوبــا بمذكــــــــرة فــي بيــان أســباب الاســتئناف. والاســتئناف يوقــف التنفيذ«؛

وتــرى النيابــة العموميــة خلاف لما ذهبــت اليــه الدوائــر الاســتئنافية أن آجــال الاســتئناف 
ــي 3 أـــهر  ــكام الفصــل 166 ه ــة اح ــل تحــت طائل ــي تدخ ــة الت ــرارات الابتدائي ــي الق ف
مثلمــا ينــص علــى ذلــك صراحــة الفصــل 33. كمــا أن النيابــة العموميــة تبــدى ملحوظاتهــا 

بخصــوص مقبوليــة الطلــب إلــى الشــروط المبينــة بالفصــل 33.

ــي  ــن بالاســتئناف ف ــة الطع ــي مقبولي ــت ف ــبين أن الب ــارن يت ــون المق ــى القان وبالرجــوع إل
مــا يتعلــق باحتــرام الآجــال يطــرح جملــة مــن الإـــكاليات تتعلــق أساســا بإثبــات تبليــغ 
ــخ  ــى التاري ــرار يبق ــغ الق ــخ تبلي ــذا الخصــوص أن تاري ــر به ــة. ويذك ــرارات الابتدائي الق
المعتمــد للنظــر فــي مــدى تقيــد الطعــن بالاســتئناف بالأجيــال القانونيــة بغــض النظــر عــن 
التوصــل الفعلــي أو الاطلاع علــى القــرار مــن عدمــه. فاســتلام القــرار دون الاطلاع عليــه 
لوجــود المتقاضــي فــي فتــرة عطلــة لا يبــرر الاســتناد إلــى تاريــخ الاطلاع علــى القــرار عنــد 

احتســاب آجــال الطعــن1.

ــة  ــم المالي ــإن مجلــة المحاك ــي ف ــون التونس ــا للقان ــه وخلاف ــى أن ــارة إل ــعين الإـ ــا تت كم
ــكل  ــة وب ــكام باســتعمال الوســائل الالكتروني ــغ الاح ــة تبلي ــى أمكاني ــص عل الفرنســية تن
وســيلة اثبــات ماديــة. كمــا أن فقــه قضــاء هــذه المحكمــة اقــر وســائل اثبــات لتبليــغ الاحــكام 

1. Le comptable avait justifié la recevabilité de sa requête au motif qu’étant en congé à la date à laquelle son service avait accusé 

réception de la notification, il avait établi un autre accusé de réception à la date à laquelle, selon ses dires, il en avait pris 

connaissance. Incidemment, la notification réglementaire était intervenue le lendemain de l’expiration de la période de prorogation 

des délais de procédure adoptée par l’ordonnance n° 2020306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant 

la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. La Cour a considéré que la requête du 

comptable était irrecevable, le comptable étant réputé avoir reçu notification du jugement à la date de son accusé réception libellé 

à son nom par son propre service. Au surplus, la date à laquelle le comptable avait dit avoir pris connaissance du jugement lui 

permettait encore d’agir dans les délais réglementaires
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ــال  ــود اج ــي صــورة وج ــة أو ف ــات الصحي ــرار الازم ــى غ ــالات الاســتثنائية عل ــي الح ف
ــد.1 ــغ عــن طــرق البري ــة نســبيا فــي مســتوى التبلي طويل

وخلاف لهذا التوجه فإن اثبات تبليغ القرارات أو الاحكام القضائية الصادرة عن الدوائر 
الابتدائيــة لــدى محكمــة المحاســبات طــرح العديــد مــن الإـــكاليات التــي القــت بضلالهــا 
ــة الطعــون. ــي البــت فــي مقبولي ــغ احتســاب اجــال الطعــن بالاســتئناف وبالتال ــى صي عل

ــة بتبليــغ الاحــكام إلــى أعضــاء  وتتــعين الإـــارة بهــذا الخصــوص إلــى المســائل المتصل
القائمــات المترـــحة تعــد مــن المواضيــع التــي اســترعت اهتمــام القضــاة المالــيين وذلــك 
ــراءات  ــق الاج ــدم تطاب ــى ع ــك إل ــزى ذل ــوان. ويع ــذه العن ــون به ــات والطع ــدد الدفوع لتع
المنطبقــة علــى تبليــغ القــرارات وخصوصيــات المادة الانتخابيــة بالنظــر إلــى أنــه وخلافــا 
ــدد  ــاع ع ــإن ارتف ــبية ف ــز المحاس ــم بالمراك ــون عناوينه ــن تك ــيين الذي للمحاســبين العموم
اعضــاء القائمــات والنقــص فــي دقــة عناوينهــم ادى إلــى بــروز العديــد مــن الاـــكاليات 
ــي  ــل القضائ ــار التأوي ــي إط ــدا ف ــا مجه ــي بحث ــن القاضــي المال ــة اســتوجبت م القانوني

ــي. ــون الانتخاب لأحــكام القان

وخلافــا لمادة القضــاء فــي الحســابات أو زجــر أخطــاء التصــرف والتــي لا تطــرح صعوبات 
تذكــر عنــد تبليــغ القــرارات الوقتيــة إلا نــادرا تواجــه النيابــة العموميــة صعوبــات عديــدة 
فــي هــذا الخصــوص بالنظــر إلــى العــدد الهــام للمتقــاضين مــن ناحيــة والنقــص الهــام فــي 

دقــة عناويــن المترـــحين للانتخابــات2.

1. La Cour donne droit à l’application classique et stricte des délais de recevabilité de l’appel. Il convient de rappeler que 

la notification des jugements a désormais lieu, dans le cas général, sous couvert des directeurs départementaux ou régionaux 

des finances publiques et » par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant « ainsi qu’en dispose l’article 

D. 24234 du code des juridictions financières, ce qui devrait réduire l’invocation de délais postaux par les requérants. Reste que, 

par exemple en cas de grève, la jurisprudence de la Cour peut tenir compte d’un » délai d’acheminement postal anormalement 

long « (CC, 29 septembre 2011, Commune de Koné). La lecture qui est donnée par la Cour de l’ordonnance n° 2020306 

du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 

pendant cette même période, confirme son applicabilité aux procédures du code des juridictions financières, dans le cadre de 

la rédaction très large de son article 2

2. ينص الفصــل 27 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 علــى أن يتولــى منــدوب الحكومــة العــام الإعلام بالقــرارات الوقتيّــة منهــا والنّهائيّــة 
عــن طريــق رســائل مضمونــة الوصــول مــع الإعلام بالبلــوغ؛ وينص الفصــل 28 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 علــى أنــه إذا تعــذّر 
تســليم الرّســالة مضمونــة الوصــول إلــى صاحبهــا، فــإنّ منــدوب الحكومــة العام يوجّــه القــرار إلــى والــي المنطقــة ليتولّــى إبلاغــه حســب 
ــب نســخة مــن القــرار والإعلام بهــا بواســطة عــدل  ــي مــن حــقّ فــي طل ــكلّ طــرف معن ــا ل ــك بصــرف النّظــر عمّ ــغ الإداريّة وذل الصّي
منفّــذ. وإن امتنــع المعنــي عــن قبــول القــرار أو تعــذّر العثــور عليــه فــإنّ العــون المكلّــف بــالإعلام يســلّم القــرار إلــى الوالــي. ويرجــع إلــى 
منــدوب الحكومــة العــام إعلام البلــوغ مؤرخــا مــن قبــل المعني أو تصريــح مــؤرخ وممضــى مــن قبــل الوالــي يفيــد تعــذّر العثــور عليــه 
أو امتناعــه عــن قبــول القرار ويحيــط منــدوب الحكومــة العــام دائــرة المحاســبات علمــا بذلــك. وفــي صــورة تعــذّر العثــور علــى المعنــي 

بالقــرار أو امتناعــه عــن قبولــه يعتبــر الإعلام قــد بلــغ إليه بتاريــخ تصريــح الوالــي.
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كمــا تــبين انــه ورغــم تولــي النيابــة العموميــة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمتابعــة تبليــغ 
ــبين أن  ــد ت ــا فق ــور آنف ــملا بأحــكام الفصــل المذك ــي ع ــل الوال ــن قب ــة م ــرارات الوقتي الق
ــل  ــن قب ــغ أو رفضــه م ــذر التبلي ــة لتع ــق المثبت ــن الوثائ ــت منقوصــة م ــات بقي بعــض الملف

القائمــات المعنيــة.

وتتــعين الإـــارة إلــى أن المحكمــة تلقــت فــي الطــور الابتدائــي دفوعــات ببــطلان اجــراءات 
تبليــغ الاحــكام اســتنادا إلــى التعليــل المتمثــل فــي أن الإجــراءات المنطبقــة لديهــا هــي تلــك 
المنصــوص عليهــا صلــب القانــون المنظــم لدائــرة المحاســبات وذلــك ردا علــى الدفــع المثــار 
أمامهــا بخصــوص عــدم احتــرام إجــراءات التبليــغ إذ تمســك بعــض الاعضــاء المترـــحين 
بأنــه لــم يقــع إعلامهــم بالقــرار الوقتــي التوظيفــي بدائــرة المحاســبات بتونــس مؤكــدة أنــه 
لــم يقــع احتــرام القواعــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا بــكل مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة ومجلــة الالتزامــات والعقــود.

واســتندت الدفوعــات إلــى أنــه لا يمكــن مجــاراة هــذا الاجتهــاد باعتبــار أن القانــون عــدد 
ــن النصــوص  ــا ســواه م ــى م ــه عل ــن كان نصــا خاصــا ووجــب تقديم 8 لســنة 1968 ولئ
العامــة فإنــه عنــد ســكوته عــن مســألة إجرائيــة مــا تتعلــق بالآجــال أو بصيــغ التبليــغ والمقــر 
الواجــب التبليــغ فيه...يتجــه الاســتنجاد بالنــص العــام فــي ذلــك الميــدان وهو أساســا مجلة 
ــه بالرجــوع  ــا أن ــة الالتزامــات والعقــود، مبين ــا مجل ــة وعرضي ــة والتجاري المرافعــات المدني
ــه ـــخصيا  ــي ب ــغ للمعن ــم يبل ــون إذ ل ــا للقان ــم طبق ــم يت ــه ل ــى الإعلام (...) يتضــح أن إل
ــض. ــا بالنق ــه حري ــون في ــرار المطع ــة والق ــراءات باطل ــل الإج ــذي يجع ــر ال ــره الأم وبمق

وخلافــا الدفوعــات المقدمــة مــن قبــل القائمــات المترـــحة أكــدت المحكمــة علــى أنــه احــكام 
ــى أن  ــث نــص هــذا الفصــل عل ــي جــاءت صريحــة حي ــون الانتخاب الفصــل 98 مــن القان
تصــدر الأحــكام ابتدائيــا وتســتأنف حســب الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانــون المنظــم 

لمحكمــة المحاســبات.

وانتهــت المحكمــة إلــى التأكيــد علــى عــدم وجــود فــراغ تشــريعي بخصــوص آجــال وصيــغ 
تبليــغ الأحــكام يســتدعي تطبيــق أحــكام النــص العــام المتمثــل أساســا فــي مجلــة المرافعات 
المدنيــة والتجاريــة التــي ينــص فصلهــا الخامــس علــى أن كل اســتدعاء أو إعلام بحكــم أو 
تنفيــذ يكــون بواســطة عــدل منفــذ مالــم ينــص القانــون علــى خلاف ذلــك. وأكــدت المحكمــة 
تبعــا لذلــك أن إعلام أعضــاء القائمــات المترـــحة يتــم وفقــا لإجــراءات التبليــغ المنصــوص 
عليهــا بالقانــون عــدد 8 لســنة 1968 وذلــك علــى عناوينهــم المودعــة مــن طرفهــم لــدى الهيئــة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات والمســلمة مــن قبــل هــذه الأخيــرة إلــى دائــرة المحاســبات.
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ــإن  ــكام ف ــغ الاح ــق بتبلي ــا يتعل ــي م ــي ف ــور الابتدائ ــة بالط ــه المحكم ــت الي ــا لما ذهب وتبع
معالجــة مقبوليــة الطعــون تطلــب البــت فــي مــدى ماديــة وســائل التبليــغ وبالتالــي انقضــاء 
آجــال الطعــن مــن عدمــه. فعــدم توفــر وثائــق اثبــات بالنســبة إلــى الحــالات التــي يتعــذر 

الحصــول علــى تصريــح الوالــي بشــأنها يــؤدي إلــى اعتبــار اجــال الطعــن مفتوحــة.

وقــد أكــدت النيابــة العموميــة ضمــن أراءهــا بالطــور الاســتئنافي بهــذا الخصــوص علــى أن 
خصوصيــات المادة الانتخابيــة تتطلــب تطويــع الاحــكام المبينــة أعلاه بمــا يضمــن النجاعــة 
والمســاواة أمــام المرفــق القضائــي فإنهــا كمــا أـــارت ضمــن هــذه الآراء علــى أن التأكــد 
ــل  ــن قب ــغ م ــذر التبلي ــات المادي لتع ــب الاثب ــه يتطل ــن عدم ــن م ــال الطع ــن انقضــاء آج م

القائمــات التــي تولــت تقديــم الطعــن.

هــذا وتتــعين الإـــارة إلــى أن دخــول احــكام القانــون عــدد 41 لســنة 2019 حيــز النفــاذ 
والــذي يتضمــن احكامــا جديــدة فــي مــادة تبليــغ الاحكام أدى إلــى تجاوز هذا الإـــكاليات 
والتــي تعتبــر ظرفيــة بالنظــر إلــى أن أهــم النزاعــات التــي تولــت الدوائــر الاســتئنافية البــت 
فيهــا ـــملت ملفــات تعلقــت بقــرارات صــدرت تحــت طائلــة القانــون عــدد 8 لســنة 1968. 
فــي المقابــل ومثلمــا تمــت الإـــارة اليــه فــإن عــدم التنصيــص ضمــن القانــون 41 لســنة 
2019 علــى إمكانيــة تبليــغ الاحــكام بواســطة كل وســيلة مكتوبــة مــن ـــأنه أن يبقــي علــى 

مســألة اثبــات ماديــة للتبليــغ عنــد النظــر فــي مقبوليــة الطعــت قائمــا.

ــإن  ــن ف ــة موضــوع الطع ــغ الاحــكام الابتدائي ــة تبلي ــي مادي ــرأي ف ــداء ال ــن إب ــضلا ع وف
النيابــة العموميــة تتولــى التأكــد فــي مــدى تضمــن طلــب الاســتئناف لجميــع الوثائــق 
القانونيــة، يتولــى وكلاء الدولــة لــدى الدوائــر الاســتئنافية إبــداء الــرأي فــي مــدى تضمــن 
ملــف التحقيــق لجميــع الوثائــق فــي طــور الاســتئناف والتــي تبقــى فــي جوهرهــا خاضعــة 
للقواعــد المتعلقــة بالملــف المدعــم للحكــم والــذي يتضمــن الحســابات والوثائــق المصاحبــة 
لهــا والوثائــق العامــة للمحاســب أو عضــو للقائمــة المترـــحة أو المترـــحين أو الأحــزاب 

السياســية. وتتمثــل هــذه الوثائــق فــي: 
- جميع الوثائق المثبتة للملاحظات والاستنتاجات المدرجة بالتقرير. 

- الوثائــق المتعلقــة بإجــراءات التحقيــق والتــي تتمثل في الاعلامات والاســتدعاء والردود 
المقدمة من قبل القائمات المترـحة أو المترـحين أو الأحزاب السياسية؛ 

أو  المترـــحة  القائمــات  مــع  الكترونيــة  مــراسلات  إلــى  الاســتناد  فــي صــورة   -
ــة  ــى الغرف ــب عل ــة يج ــات لا مادي ــي معطي ــية أو تلق ــزاب السياس المترـــحين أو الأح
إدراج نســخ ورقيــة لهــذه المــراسلات والمعطيــات ضمــن الملــف المدعّــم للتقريــر مــن أجــل 

ــم. إصــدار حك

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

وفــي مــا يتعلــق بمضمــون مذكــرة الطعــن فــإن التمشــي المعتمــد مــن قبــل النيابــة العموميــة 
لــدى محكمــة المحاســبات يتوافــق نســبيا مــع القانــون المقــارن لا ســيما محكمــة المحاســبات 
ــوع  ــرار موض ــول الق ــة ح ــات مكتوب ــة أو ملحوظ ــم إجاب ــر أن تقدي ــي تعتب ــية الت الفرنس
الطعــن يعــد مقبــولا مــن حيــث الشــكل.1 ويتــم الاســتناد فــي هــذا الإطــار إلــى أن مضمــون 
الملاحظــات المكتوبــة تتوافــق مــع الشــروط الواجــب توفرهــا بمذكــرة الطعــن وهــي عــرض 

الوقائــع وتقديــم وســائل الطعــن وطلبــات أو الاســتنتاجات بإلغــاء القــرار المطعــون.

ــر الاســتئنافية باعتبارهــا  ــه الدوائ ــي تذهــب الي ــدأ الت ــة المب ــة العمومي ــق النياب ــن تواف ولئ
أن عــدم ارفــاق المطلــب بمذكــرة تبــرز أســباب الطعــن يجعــل مــن الدعــوى غيــر مســتوفاة 
الشــروط الشــكلية الجوهريــة فــإن تؤكــد ضمــن أرائهــا علــى مزيــد دعــم تكييفهــا القانونــي 
لهــذا الاخلال الشــكلي مــن خلال توضيــح الحــالات التــي يمكــن فــي إطارهــا الاســتناد إلى 
مطلــب الطعــن المتضمــن لأســباب الطعــن مبررة لتعويــض غياب مذكرة بيان أســباب الطعن.

ب. ابداء الرأي في الإجراءات 

1. في ما يتعلق بالاستئناف العرضي 

خلافــا للقانــون الفرنســي فــإن الإطــار المنظــم لإجــراءات الاســتئناف لــدى محكمــة 
المحاســبات لا تنــص صراحــة علــى إمكانيــة تولــي النيابــة العموميــة تقديــم طلــب اســتئناف 
ــة  ــة العمومي ــه يمكــن للنياب ــى أن ــة الفرنســية2 عل ــة المحاكــم المالي عرضــي. ويذكــر أن مجل

ــك. ــي ذل ــدة ف ــب اســتئناف عرضــي إذا رأت فائ ــم طل تقدي

وبالتالــي فلإنــه لا تتوفــر للدوائــر الاســتئنافية مرجعيــة قانونيــة للبــت فــي مقبوليــة 
مطالــب الاســتئناف العرضــي. وتبعــا لذلــك تســتند النيابــة العامــة عنــد ابــداء رأيهــا 
بهــذا الخصــوص إلــى المبــدأ الــذي يكــرس أن مقبوليــة الاســتئناف العــرض تخضــع مــن 
حيــث الجوهــر إلــى مقبوليــة الاســتئناف الرئيســي وتعتبــر النيابــة العموميــة بــأن طبيعــة 

ــي. ــتئناف الرئيس ــن الاس ــصلًا ع ــا منف ــر نزاعً ــي أن تثي ــي لا ينبغ ــتئناف العرض الاس

1. Attendu que MM. X et Y ont qualité pour faire appel d’un jugement qui les constitue en débet ; que les observations écrites 

produites par M. X ont été déposées dans les délais de l’appel ; que ce mémoire de M. Y comporte un exposé des faits, développe 

des moyens et présente des conclusions à fin d’infirmation de certaines dispositions du jugement contesté ; que, de ce fait, 

ces observations écrites 24 ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC doivent être qualifiées 

de requête en appel ; que cette requête, quoique transmise à la Cour des comptes et non à la chambre régionale des comptes 

comme le prévoit l’article R. 24223 du code des juridictions financières, est recevable ;

2. »Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d’un intérêt, les autres personnes mentionnées à l’article R. 242-20 

sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu’ils produisent.« Article R.242-21 du code des 

juridictions financières (CJF)
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ــور  ــي الط ــزاع ف ــن أحــد أطــراف الن ــدم م ــي الاســتئناف المق فالاســتئناف العرضــي يعن
الابتدائــي، ضــد المســتأنف الرئيســي. وتــرى النيابــة تبعــا لذلــك أن المســتأنف العرضــي 
ــي الاســتئناف  ــا ورد ف ــا بم ــرر ارتباطه ــم الحــج أو الاســتنتاجات بشــكل يب ــد بتقدي مقي
الأصلــي. وبالتالــي لا يمكــن توجيــه الطلبــات أو الحجــج بشــكل مباـــر ضــد الحكم نفســه.

وفــي صــورة عــدم تقديــد المســتأنف العرضــي بهــذا المبــدأ فإنــه يمكــن اعتبــار الاســتئناف 
العرضــي اســتئنافا أصليــا أو رئيســيا. وفــي هــذه الحالــة يتــم تطبيــق نفــس الاحــكام مــن 

حيــث الآجــال والشــروط الشــكلية المنطبقــة علــى الاســتئناف الأصلــي.

2. في ما يتعلق بالتقيد بقواعد النظام العام 

تعتبــر النيابــة العموميــة أن التقيــد بقواعــد النظــام العام يســتوجب من الهيئات الاســتئنافية 
اثــارة جملــة مــن الوســائل تلقائيــا. ولئــن يتــبين أن هــذه المســائل لــم تصــل بالنســبة إلــى 
محكمــة المحاســبات إلــى مرتبــة الفقــه القضــاء المســتقر حيــث لا تــزال معالجــة هــذه 
المســألة متغيــرة مــن نــزاع إلــى آخــر فإنــه فــي المقابــل تتفــق علــى أن تطبيــق قواعــد النظــام 
العــام تتطلــب معالجــة جميــع العيــوب التــي تؤثــر علــى انتظــام إجــراءات الحكــم. ويتعلــق 

هــذا الأمــر أساســا بالنقــاط التاليــة:
- اختصاص قاضي الموضوع؛

- احترام التناقض.
- حياد هيئة التحكيم.

ففــي مــا يتعلــق باختصــاص قاضــي الأصــل أو الموضــوع فــإن النيابــة العموميــة تتأكــد من 
تولــي الهيئــة الاســتئنافية النظــر فــي توفــر حــالات تولــى القاضــي فــي الطــور الابتدائــي 
إمــا الخــوض أو الحكــم فــي نــزاع يتجــاوز اختصاصــه أو رفــض البــت فــي ملــف ينــدرج 
ــة  ــدا إلّا أن المحكم ــادرة ج ــالات ن ــذه الح ــون ه ــن تك ــي. ولئ ــه القانون ــن اختصاص ضم
ـــهدت نزاعــات ترتبــط بإقــرار بعــض الدوائــر الابتدائيــة اختصاصهــا الترابــي للبــت فــي 

ملفــات ترجــع بالنظــر إلــى دوائــر جهويــة أخــرى.

ــص  ــر مخت ــه غي ــوع أن ــي الموض ــر قاض ــه، إذا أق ــوص أن ــذا الخص ــر به ــدر التذكي ويج
للبــت فــي قضيــة مــا، فلا يمكنــه اتخــاذ أي قــرار بشــكل منتظــم، ولكــن يجــب عليــه إحالــة 

ــة إلــى قاضــي الدرجــة الأعلــى. القضي

أمــا فــي مــا يتعلــق باحتــرام مبــدأ الحيــاد فإنــه تجــدر الإـــارة إلــى أن النيابــة العموميــة 
تتولــى بدورهــا التأكــد مــن اســتيفاء ـــرط الحيــاد أثنــاء إجــراء التحقيــق وعلــى أســاس 
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وجاهــة القضيــة، ليــس فقــط أثنــاء المحاكمــة الأولــى، ولكــن أيضًــا أثنــاء الإجــراء المــؤدي 
إلــى المداولــة.

وفــضلا عــن عــدم مشــاركة النيابــة العموميــة والقاضــي المقــرر فــي المــداولات فــإن 
التأكــد مــن حيــاد الهيئــة الحكميــة يتطلــب التأكــد مــن تركيبتهــا. فخصوصيــات محكمــة 
المحاســبات تجعــل مــن تركيبــة هيئاتهــا القضائيــة تواجــه مخاطــر مخالفــة مبــدأ الحيــاد. 
ففــضلا عــن إمكانيــة أحــد أعضــاء الهيئــة الحكميــة فــي إجــراءات التحقيــق فــي ملــف مــا 
ــة التــي تمارســها المحكمــة  ــة القضائي ــة التحقيــق أو الحكــم فــإن الرقاب ســواء فــي مرحل
ــة الإداريــة إلــى  فــي المادة الانتخابيــة علــى ســبيل المثــال يفضــي فــي مــا يســمى بالمرحل
تولــي أحــد أعضائهــا اجــراء جملــة مــن الاعمــال تتضمــن التوصــل مــع أعضــاء القائمــات 
ــي إلا أن محكمــة  ــع القضائ ــة للطاب ــاد هــذا المرحل ــة أو المترـــحين. ورغــم افتق الانتخابي
ــه  ــا ســبق ل ــف م ــي مل ــق ف ــرر للتحقي ــف قاضــي مق ــدم تكلي ــى ع ــت عل المحاســبات دأب

ــة. ــة القضائي معالجتهــا فــي المرحل

كمــا تتولــى النيابــة العموميــة عنــد النظــر فــي تقاريــر التحقيــق فــي النزاعــات فــي الطــور 
الاســتئنافي إلــى مــدى تولــي القاضــي الاســتئنافي التأكــد مــن توفــر الطابــع التحــاوري 
ــة الفرنســي أكــد  ــى أن مجلــس الدول للإجــراءات. وتتــعين الملاحظــة بهــذا الخصــوص إل
ضمــن قراراتــه أن المــس مــن الصبغــة التحاوريــة لا يشــكّل عنصــرا مــن عناصــر النظــام 

العــام1.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن غيــاب ردود المتقاضــي فــي الطــور الابتدائــي لا يشــكل بــدوره 
ــة. ــة للإجــراءات القضائي مساســا مــن الصبغــة التحاوري

أمــا فــي مــا يتعلــق بســير الجلســات الحكميــة فــإن النيابــة العموميــة تتأكــد مــن التقيــد 
ــي للجلســة. ــاع خلال الســير الفعل ــوق الدف ــرام حق ــك احت باســتدعاء الأطــراف وكذل

ــي مــن  ــون الجزائ ــى القان ــي تشــكل بالنســبة إل ــة الت ــة الحكمي ــة الهيئ وبخصــوص تركيب
المســائل التــي تنــدرج ضمــن النظــام العــام فــإن النيابــة العموميــة تتولــى بهــذا الخصــوص 
النظــر فــي مــدى حيــاد أعضــاء الهيئــة مثلمــا تمــت الإـــارة اليــه آنفــا. كمــا تتولــى النظــر 
فــي ســير الحكــم خلال مرحلــة المداولــة للتأكــد مــن تغييــر تركيبيــة الهيئــة والتــي يجــب أن 
تكــون مطابقــة للتركيبــة التــي ـــاركت فــي جلســة المرافعــة. كمــا أن جلســات المرافعــة لا 

يمكــن فــي جميــع الحــالات ان تنعقــد فــي غيــاب أحــد أعضائهــا.

1. Selon la jurisprudence réitérée de la Cour, il appartient au juge d’appel de vérifier d’office le respect de ce principe.. Le rapporteur 

doit donc s’y conformer, même s’il ne doit pas ignorer que le Conseil d’Etat considère que la violation du contradictoire n’est pas 

une mesure d’ordre public 27 juillet 2005, CE, balkans,
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ج. ابداء الرأي في الحكم 

بالنظــر إلــى حداثــة تجربــة محكمــة المحاســبات فــي الطــور الاســتئنافي وفــي انتظــار انتــاج 
فقــه قضــاء مســتقر ســيتم الاقتصــار ضمــن الفقــرة الثالثــة والأخيــرة مــن هــذا المقــال علــى 

مســألتين أساســيتين وهمــا تطبيــق مبــدأ التقيــد بطلبــات الاســتئناف وتفريــد العقوبــة.

1. من حيث التقيد بطلبات الاستئناف 

مثلمــا تمــت الإـــارة اليــه آنفــا تتولــى النيابــة العموميــة عنــد ابــداء رأيهــا للتأكــد مــن توفــر 
مطلــب الاســتئناف ومــن الطابــع المبــرر لهــذا المطلــب. وتــرى النيابــة العموميــة أنــه، ينبغــي 
أن تــؤدي الاســتنتاجات أو الطلبــات المدرجــة ضمــن الطلــب تبريــر المطالــب وفــي صــورة 

عــدم توفرهــا أو نقصانهــا فــإن ذلــك يــؤدي إلــى إعلان عــدم قبــول الطلــب.

فــي المقابــل فإنهــا تعتبــر أنــه عندمــا يتــم ذكــر ـــروط الطلــب بشــكل غيــر دقيــق، يجــوز 
لقاضــي الاســتئناف، إلــى حــد مــا، ـــرحها حتــى يتمكــن مــن الحكــم عليهــا.: لذلــك يبــذل 
ــن  ــن لا يمك ــه بشــكل ســيئ. لك ــم تقديم ــذي ت ــب ال ــى للطل ــاء معن ــدًا لإعط القاضــي جه
فحــص الطلــب الــذي يقتصــر، علــى ســبيل المثــال، علــى كشــف الصعوبــات التــي تواجههــا 

القائمــات المترـــحة للانتخابــات علــى صعوبــة تقديــم الحســابات الماليــة.

وفــي مــا يتعلــق بالتقيــد بحــدود مطلــب الاســتئناف فــإن النيابــة العموميــة أكــدت ضمــن 
ــه  ــا يطلب ــاوز م ــا يتج ــم بم ــتئناف أن يحك ــوز لقاضــي الاس ــه لا يج ــى أن ــا عل ملحوظاته
ــه لا يمكــن  ــة، أن ــة العمومي ــه لا يحكــم بتطــرف ـــديد). وتؤكــد النياب ــال إن المســتأنف (يق
البــت فــي قــرارات لــم تتــم الإـــارة اليهــا ضمــن مذكــرة الاســتئناف. كمــا أنــه ســيتعين 
علــى قاضــي الاســتئناف أن يفصــل فــي موضــوع الطلــب دون غيــره مــن الطلبــات الأخــرى 
بعــض النظــر عــن ترابــط الطلبــات فــي بينهــا. وبالتالــي فإنــه يتعين علــى قاضي الاســتئناف 
أن يحكــم فقــط علــى الأحــكام المتنــازع عليهــا وليــس علــى أحــكام أخــرى مــن نفــس الحكــم. 

وتنطبــق هــذه الحلــول علــى كل مــن الاســتئناف الرئيســي واســتئناف العرضــي.

ويذكــر بهــذا الخصــوص علــى ســبيل المثــال أنــه فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات والــذي 
يتميــز بــأن نفــس الحكــم يتعلــق بعــدد مــن المحاســبين تكــون الاحــكام الفرديــة الصــادرة 
ضــد كل واحــد منهــم مترابطــة فــي مــا بينهــا. وفــي هــذا الوضــع فــإن البــت فــي طلــب قــام 
بتقديمــه أحــد المحاســبين دون غيــره لا يخــوّل لقاضــي الاســتئناف البــت فــي وضعيــة بقيــة 

المحاســبين وبالتالــي فإنــه مطالــب بالاقتصــار علــى مضمــون طلــب الاســتئناف.
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ــي  ــم التطــرق اليهــا فــي الطــور الابتدائ ــم يت ــي ل ــدة الت ــإن الأســباب الجدي ــل ف فــي المقاب
مقبولــة عنــد الاســتئناف ويجــب أن ينظــر فيهــا قاضــي الاســتئناف. كمــا يمكن للمســتأنفين 

أيضًــا تقديــم مبــررات لــم يتــم تقديمهــا فــي الطــور الابتدائــي.

وبالتالــي فإنــه عــملا بمبــدأ القانــون العــام الــذي يحصــر مرجــع نظــر الهيئــات الاســتئنافية 
المختصــة فــي النظــر فــي طلبــات الاســتئناف الــواردة بمذكــرة رفــع الدعــوى، فإنــه النيابــة 
ــة الــت بهــذا الصــدد التأكــد مــن تولــي الدوائــر الاســتئنافية  العموميــة تتولــى بصفــة الي
ــر  ــد صياغــة ملحوظاتهــم فــي ـــأن مشــاريع التقاري ــة عن ــات إضافي ــة طلب ــب إضاف تجن
المتعلقــة بالطعــن بالاســتئناف. فــي المقابــل فإنهــا تعتبــر علــى غــرار مــا ذهبــت اليــه النيابــة 
ــا ورد  ــاوز م ــب تتج ــي مطال ــر ف ــية أن النظ ــبات الفرنس ــة المحاس ــدى محكم ــة ل العمومي

بمطلــب الاســتئناف يكــون جائــزا عندمــا يتعلــق الأمــر بالنظــام العــام.1

2. تطبيق مبدأ تفريد العقوبة 

ـــهدت محكمــة المحاســبات منــذ ســنة 2000 تاريــخ دخــول القانــون عــدد 41 لســنة 2019 
حيــز النفــاذ عــددا هامــا مــن النزاعــات يتعلــق فــي أغلبــه بالطعــن فــي القــرارات الابتدائيــة 

بتســليط الخطايــا لعــدم تقديــم الحســابات الماليــة أو التأخيــر فــي تقديمهــا.

وتضمنــت الملفــات المذكــورة طلبــات للطعــن بالاســتئناف تســتند إلــى ضــرورة تطبيــق 
ــع المجحــف  ــك للطاب ــي عــوض الفصــل 98 وذل ــون الانتخاب ــن القان احــكام الفصــل 99 م
ــة  ــى تســليط خطي ــات المنصــوص عليهــا بالفصــل 98 والتــي تتضمــن بالإضافــة إل للعقوب
بمبلــغ هــام اســقاط القائمــات الفائــزة وفقدانهــا لعضويــة المجالــس التشــريعية أو البلديــة 

التــي تنتمــي اليهــا.

وفــضلا علــى أن بعــض الدوائــر الابتدائيــة أصــدرت احكامــا متباينــة فــي مــا بينهــا بهــذا 
ــداء  ــة اب ــة العمومي ــت النياب ــا تول ــر الاســتئنافية أصــدرت احكام ــإن الدوائ الخصــوص ف
الآراء بعنوانهــا ممــا ســاهم فــي بــروز مســألة خلافيــة تتمثــل فــي توفــر الشــروط الازمــة 
لتطبيــق مبــدأ تفريــد العقوبــة فــي المادة الزجريــة لا ســيما فــي مــا يتعلــق بتطبيــق احــكام 

الفصــلين 98 و99 مــن القانــون الانتخابــي.

1.  Une cause non présentée ne peut être invoquée, sauf si elle est d’ordre public, c’est-à-dire, pour l’essentiel, qu’elle affecte la 

régularité de la procédure et justifie alors une annulation. Il n’y a qu’un moyen d’ordre public en matière d’annulation : l’ignorance 

par le juge de la portée de la loi. En d’autres termes, en dehors de ce cas très particulier, une question de fond qui aurait justifié 

l’annulation du jugement ne peut être prise en compte si elle n’est pas soulevée par le demandeur. L’appel ne donne pas lieu à une 

révision globale de la peine : il est limité aux moyens présentés.
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كمــا ذهبــت الدوائــر الاســتئنافية بدورهــا بالنســبة إلــى بعــض الملفــات إلــى تطبيــق احــكام 
ــد  ــدأ تفري ــى مب ــك إل ــي ذل ــي الحســابات مســتندة ف ــر ف ــى حــالات التأخي الفصــل 99 عل
ــه مــن المقــرر فقهــاً وقضــاء أن الخطــأ فــي تطبيــق  ــى أن ــك إل ــة. واســتندت فــي ذل العقوب
القانــون يتحقــق بتجــاوز المحكمــة النــص القانونــي وذلــك بتــرك العمــل بــه أو الأخــذ بقاعــدة 
قانونيــة لا تنطبــق علــى الواقعــة المنظــورة أو تطبيقهــا علــى نحــو يــؤدي إلــى نتائج قانونيــة 

مخالفــة لتلــك التــي يريدهــا المشــرع.

ــدأ يقــوم  ــى أن اعتمــاد هــذا المب ــق إل ــم التحقي ــر خت وأـــارت هــذه الدوائــر ضمــن تقاري
ــد الوصــف  ــو تحدي ــق. فه ــة التطبي ــة الواجب ــدة القانوني ــن القاع ــى أســاس البحــث ع عل
القانونــي الصحيــح للوقائــع، أو التصــرف، لربطــه بمســألة قانونيــة معينــة تمهيــداً لتحديــد 
ــف  ــر التكيي ــن يعتب ــه ولئ ــى أن ــد عل ــم التأكي ــا ت ــزاع. كم ــه الن ــع ل ــذي يخض ــون ال القان
القانونــي للفعــل المخالــف مخــول لجهــة التتبــع فــإن المحكمــة تتمتــع بســلطة الرقابــة علــى 
ــه ولهــا فــي إطــار تعهدهــا بالأفعــال  ــذي ارتكــزت علي ــة التكييــف والســند ال صحــة عملي
وحســب ســلطتها فــي توجيــه الدعــوى ومــا يتعلــق بهــا مــن أدلــة، صلاحيــة تعديــل التكييــف 

وترتيــب الأثــر مــن الناحيــة القانونيــة دون أن تتعــداه إلــى وقائــع أخــرى.

ــر تفريــد تشــريعي للعقوبــات، مثلمــا هــو  كمــا تــم التأكيــد ذلــك بأنــه فــي حــال عــدم توفّ
الشــأن بالنســبة إلــى المادّة الانتخابيــة، يمكــن إعمــال مبــدأ التفريــد العقابــي القضائــي

كمــا تــم تبريــر هــذا التمشــي بأنــه وبالنظــر إلــى أن الهــدف مــن تســليط العقوبــات هــو زجــر 
ــتلاءم  ــي ت ــة الت ــك العقوب ــة المتناســبة معهــا وهــي تل ــر وضــع العقوب ــة عب الأفعــال المخالف
مــع الخطــورة أو الجســامة الماديــة للفعــل والتــي يســتدل عليهــا مــن خلال الأضــرار التــي 
ترتبــت عنــه. كمــا ان العقوبــة لا ينبغــي أن تطبــق عبثــا إذ لابــدّ أن تكــون ذات مردوديــة، 
ولكــي يتحقــق هــذا لا ينبغــي تحديدهــا حصريــا عــن طريــق تطبيــق قانــون مجــرد لا علــم 

لــه بالأنــواع والحــالات التــي تعــرض علــى القضــاء.

وانطلاقــا مــن ان مبــدأ التفريــد العقابــي القضائــي لا ينفصــل عــن التطبيــق المباـــر 
ــث  ــة حي ــة المخالف ــى الواقع ــا عل ــردة، وانزاله ــورة مج ــرع بص ــا المش ــص عليه ــة ن لعقوب
ــوع  ــى الوق ــك إل ــؤدي ذل ــا المجــرد دون أن ي ــن قالبه ــا م ــوم ســلطة القاضــي بإخراجه تق
ــة  ــع العقوب ــار أن القاضــي الزجــري لا يوق ــى اعتب ــة عل ــع العقوب ــي توقي ــاوت ف ــي التف ف
المنصــوص عليهــا فــي القانــون علــى كل مــن يرتكــب ذات المخالفــة وإنمــا هــو فــي أصــل 
الأمــور يمتلــك الســلطة التقديريــة فــي تقديــر العقوبــة مــع احتــرام مبــدأ المســاواة وذلــك 
ــة المناســبة  ــم بالعقوب ــا المشــرع بقصــد الحك ــي يقرره ــادئ الت ــد والمب ــي حــدود القواع ف
للفعــل المخالــف فــي ضــوء مــا تســفر عنــه دراســة ملابســات ارتــكاب هــذا الفعــل وظروفــه 
والغايــة مــن العقوبــة. كمــا أنّ المعنــى الحقيقــي للمســاواة هــو تماثــل العقوبــة كلّمــا تماثلــت 

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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ــة فلا  ــا كلمــا اختلفــت هــذه العناصــر ومــن ثمّ ــات واختلافه الظــروف والأوضــاع والغاي
ــدأ تفريدهــا. ــة ومب ــدأ المســاواة فــي العقوب تعــارض بين مب

ولئــن تعتبــر النيابــة العموميــة أن تطبيــق مبــدأ تفريــد العقوبــة لا يتعــارض علــى الصيغــة 
ــا  ــإن تؤكــد ضمــن ملحوظاته ــة ف ــل للحــملات الانتخابي ــى تموي ــة عل ــة لمادة الرقاب الزجري
علــى أن تطبيــق هــذا المبــدأ يســتوجب توفــر إمكانيــة الاجتهــاد لتكييــف الفعــل المخالــف 
للأخــذ بــعين الاعتبــار جســامته والظــروف التــي أحاطــت بــه وهــو مــا لا يتوفــر فــي قضيــة 
ــل.  ــل التأوي ــد جــاءت صريحــة ولا تحتم ــى أن أحــكام الفصــل 98 جدي الحــال بالنظــر إل
كمــا اعتبــرت أن أحــكام القانــون الانتخابــي لــم تتضمــن تفريــدا تشــريعيا للعقوبــة والــذي 
يتمثــل فــي تولــي المشــرع تحديــد وتقريــر عقوبــات متنوعــة للجريمــة أخــذا فــي اعتبــاره 

جســامتها وظــروف فاعلهــا أو المســئول عنهــا.

كمــا أنــه وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن احــكام الفصــل 99 لا تعتبــر مــن قبيــل تفريــد 
العقوبــة بالنظــر إلــى أنهــا لا تنطبــق علــى وضعيــة عــدم تقديــم الحســاب المالــي فــي 
الآجــال والصيــغ القانونيــة حيــث إن المشــرع تولــى إقــرار مبــدأ تفريــد العقوبــة بخصــوص 
مخالفــات انتخابيــة أخــرى مــن خلال تمــكين المحكمــة مــن ضبــط حــد أدنــي وحــد اقصــى 

ــم الحســاب. ــة بعــدم تقدي ــة المتصل ــى العقوب ــه بالنســبة إل ــم يخول ــا ل ــة وهــو م للعقوب
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توطئة عامة

تحتــل النيابــة العموميــة مكانــة مركزيــة فــي بنــاء العدالــة الجزائيــة التونســية مثــل نظيراتها 
ــي  ــة. فه ــة القاري ــرة بالمدرس ــك المتأث ــي خاصــة تل ــي أو التنقيبب ــام التحقيق ــة للنظ المنتمي
مكلفــة عمومــا بإنفــاذ القانــون الجزائــي بكامــل تــراب الجمهوريــة ( تحــت اـــراف وزارة 
العــدل فــي القانــون التونســي) وذلــك بإثــارة الدعــوى العموميــة وممارســتها وطلــب تطبيــق 
القانــون وتنفيــذ الأحــكام طبــق مــا اقتضــاه الفصــل 20 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة 
مــا يجعــل مجــال نفوذهــا ممتــدا زمنيــا مــن تاريــخ وقــوع العلــم بالجريمــة الــى حين تنفيــذ 
ــي الشــكايات  ــق تلق ــن منطل ــا م ــدا اجرائي ــا، وممت ــي حــق مرتكبيه الأحــكام الصــادرة ف
والاـــعارات والاذن بإجــراء الأبحــاث الأوليــة والاـــراف علــى الضابطــة العدليــة والبــت 
فــي المحاضــر التــي يحررونهــا والاذن بفتــح الأبحــاث التحقيقيــة وحــق الاطلاع علــى 
الملفــات التحقيقيــة وتقديــم الطلبــات بإصــدار البطاقــات القضائيــة والطلبــات قبــل البــت فــي 
الأصــل بإجــراء أعمــال وأبحــاث تكميليــة ثــم تقديــم طلبــات النيابــة العموميــة النهائيــة قبــل 
صــدور قــرار ختــم البحــث ثــم الطعــن فــي قــرارات قاضــي التحقيق بمــا في ذلك قــرار ختم 
البحــث ونظيــر ذلــك مــن الإجــراءات أمــام دائــرة الاتهــام الــى ممارســة الدعــوى العموميــة 
ــذ  ــة والشــفاهية وتنفي ــات الكتابي ــم الطلب ــة بتقدي ــم الجزائي ــف درجــات المحاك ــام مختل أم
الأحــكام التحضيريــة المحمولــة عليهــا ثــم تســجيل طعونهــا بعــد صــدور الأحــكام والســهر 
علــى الاعلام بهــا وصــولا الــى منتهاهــا وذلــك بتنفيذهــا ســواء أكانــت عقوبــات ماليــة أو 
عقوبــات بدنيــة مــرورا بتقديــم طلباتهــا وبتســجيل طعونهــا فــي بعــض القــرارات الصــادرة 
بمعــزل عــن الأصــل كتلــك المتعلقــة برفــع الحجــز وأيضــا تلــك المتعلقــة بإعــدام المحجــوز.

ــب  ــا صل ــة وعمله ــة العمومي ــم النياب ــزل تنظي ــى أن المشــرع التونســي لما يخت ــار ال ويش
ســياق موحــد ذلــك أن النصــوص المتعلقــة بهــا تتــراوح بين المكانــة الدســتورية والأنظمــة 
الجزائــي  للقضــاء  المنظمــة  الخاصــة  القــوانين  وبعــض  العدالــة  لتنظيــم  الأساســية 
المتخصــص (قضــاء الأقطــاب) والشــريعة العامــة للإجــراءات الجزائيــة، مجلــة الإجــراءات 
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ــة  ــة ايــن خصــص الأقســام الثانــي والثالــث والرابــع مــن الكتــاب الأول مــن مجل الجزائي
ــى الفصــل 32). ــن الفصــل 20 ال ــة (م الإجــراءات الجزائي

ــي المادة  ــات موســعة ف ــن صلاحي ــة م ــة العمومي ــا أســنده المشــرع للنياب ــى م وعلاوة عل
ــادة  ــي م ــواء ف ــة س ــي المادة المدني ــة ف ــات الهام ــض الصلاحي ــا بع ــد منحه ــة فق الجزائي
ــي المادة  ــى ف ــم وحت ــادة التقادي ــة وم ــراءات الجماعي ــادة الإج ــوال الشــخصية أو م الأح
المدنيــة العامــة وذلــك حســب مــا اقتضتــه فــي هــذه الصــورة أحــكام الفصــل 251 مــن مجلــة 

ــة: ــة والتجاري ــات المدني المرافع

»لممثــل النيابــة العموميــة الحــق فــي القيــام بالقضايــا كلمــا كانــت هنــاك مصلحــة ـــرعية 
تهــم النظــام العــام.

كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها.

ــل  ــى ممث ــل إل ــى الأق ــام عل ــى رئيــس المحكمــة أن ينهــي قبل الجلســة بثلاثة أي ويجــب عل
النيابــة العموميــة قصــد الاطلاع القضايــا المتعلقــة:

أولا: بالدولة أو الهيئات العمومية،
ثانيا: بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي،

ثالثا: بعديمي الأهلية أو المفقودين،
رابعا: بالتجريح في الحكام أو مؤاخذتهم،

خامسا: بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوى الزور.

ومــن واجــب ممثــل النيابــة العموميــة تقديــم ملاحظاتــه كتابــة وتعفــى القضايــا التــي يقــوم 
بهــا ممثــل النيابــة العموميــة مــن المعاليــم.

وللمحكمــة أن تقــرر مــن جهتهــا تمكينــه مــن الاطلاع علــى القضايــا مــع طلــب إبــداء 
ملحوظاتــه إن رأت فــي ذلــك فائــدة.«

هــذا بالإضافــة الــى مــا منــح لهــا مــن صلاحيــات قيصريــة فــي تســيير المرفــق القضائــي 
وإدارة المحاكــم.

يمكــن القــول إن مكانــة النيابــة العموميــة صلــب الهندســة القضائيــة العامــة تســتمد 
مشــروعيتها مــن اتســاقها مــع منــوال الدولــة الراعيــة والحاميــة وبوصفهــا أداة مــن أدوات 
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ــي  ــة الت ــة الليبرالي ــي ظــل بعــض الأنظم ــا الا ف ــام، ولا يتضــاءل دوره إدارة الفضــاء الع
تقــوم علــى منــوال مغايــر لإدارة الفضــاء العــام والتــي يتقلــص فيهــا مجــال تدخــل الدولــة 
الــى حــدوده الدنيــا مقابــل تكثيــف لــدور الفــرد والمجتمــع المدنــي وجماعــات الضغــط وهــو 
ــه قائمــا علــى أســس فلســفة النظــام  مــا ينعكــس علــى هندســة النظــام القضائــي ويجعل
الاتهامــي والــذي يجعــل الدعــوى العموميــة، عــادة، أمــرا خاصــا بين المتضــرر مــن جــرم 

مزعــوم وبين متهــم بارتكابــه.

ــا  ــي التونســي ليســت طرف ــام القضائ ــي ظــل النظ ــة ف ــة العمومي ــول إن النياب ــن الق ويمك
ــي وطــرف  ــدِل أساســي للنظــام الجزائ ــا مُع ــة وإنم ــن أطــراف الدعــوى العمومي ــا م عادي
محــددا فــي المســارات الإجرائيــة كمــا أســلفنا، ناطــقٌ باســم القانــون الجزائــي وســاهرة 
علــى إنفــاذه حمايــة للمجتمــع وتحقيقــا لمصلحتــه الفضلــى مــن ناحيــة، وهــي كذلــك ومــن 
ــة  ــه ولسلام ــم وحريات ــوق المته ــارس أمين لحق ــة أول ح ــا للســلطة القضائي ــة انتمائه جه

ــي. ــة نظــام الزجــر الجزائ ــك لفاعلي الإجــراءات وكذل

اذا أمــام تعــدد الأدوار المنوطــة بعهدتهــا وتشــابك مجــالات تدخلهــا، ومــن منطلقــات البحــث 
ــى  ــة ال ــة فــي المادة الجزائي ــة العمومي عــن أســباب نجاحهــا أخضــع المشــرع عمــل النياب
مجموعــة مــن المبــادئ أهمهــا مبــدأ وحدتهــا الــذي لا نجــد ترجمانــه المباـــر الا فــي 
صياغــة الفصــل 20 م.ا.ج المشــار اليــه ســلفا الــذي قــدم المؤسســة علــى أنهــا مؤسســة 
واحــدة (»النيابــة العموميــة تثيــر الدعــوى العموميــة...«) يتفــرع عنــه مبــدأ خضوعهــا 
لنظــام التسلســل الهرمــي وهــو فــي الواقــع اســتتباع منطقــي وعملــي للمبــدأ الأول وـــرط 
لتكريســه اذ أن تحقيــق الانســجام والتكامــل فــي أعمــال النيابــة العموميــة يقتضــي حوكمــة 
لعملهــا تبــرز أولا وبالأســاس بتنظيــم محكــم يحقــق فاعليتهــا ويمثــل أداة معقولــة فــي رســم 
السياســة الجزائيــة للدولــة وتيســير تنفيذهــا علــى الوجــه الأفضــل. وهــو ما ســعى المشــرع 
الــى تحقيقــه عبــر الفصــل 22 م.ا. ج( »لوكيــل العــام للجمهورية 2 مكلــف تحــت إـــراف 

كاتــب الدولــة للعــدل بالســهر علــى تطبيــق القانــون الجنائــي بكامــل تراب الجمهوريــة.

ويمكنــه أن يمثــل بنفســه النيابــة العموميــة لــدى محاكــم الاســتئناف ولــه ســلطة علــى ســائر 
ممثلــي النيابــة العمومية.

كما له حق الاستنجاد بالقوة العامة أثناء ممارسته لوظائفه.

ــه  ــي يعين ــدع عموم ــة م ــام للجمهوري ــل الع ــن الوكي ــوب ع ــع ين ــدوث مان ــي صــورة ح وف
كاتــب الدولــة للعدل.«يشــار الــى أنــه تــم حــذف خطــة الوكيــل العــام للجمهوريــة وأســندت 
اختصاصاتها القضائية للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف) وكذلك الفصلين 23 و24 
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وفــي نفــس الســياق يتفــرع عــن مبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة مبــدأ ثــان ييســر تكريــس 
المبــدأ الثانــي وهــو مــا يطلــق عليــه مبــدأ تقييــد القلــم وحريــة الــكلام والــذي بموجبــه يتقيــد 
أعضــاء النيابــة العموميــة بالتعليمــات الكتابيــة الصــادرة لهــم مــن رؤســائهم اذ اقتضــى 
الفصــل 21 م.ا.ج أنــه :« علــى النيابــة العموميــة أن تقــدم طلبــات كتابيــة طبقــا للتعليمــات 
التــي تعطــى لهــا حســب الشــروط الــواردة ب الفصــل 23 وتتولــى بســط الملاحظــات 
ــر  ــدأ يثي ــى أن هــذا المب ــراه متماـــيا مــع مصلحــة القضــاء.«( يشــار ال الشــفاهية بمــا ت
عديــد التســاؤلات حــول نطــاق تطبيقــه ان كان يتعلــق بالصــور والحــالات المنصــوص عليهــا 
ــم  ــة للمحاك ــات الكتابي ــم الملاحظ ــة وتقدي ــوى العمومي ــارة الدع ــن اذن بإث بالفصــل 23 م
المتعهــدة بالقضايــا الجزائيــة أو يتجــاوزه لنطــاق أوســع تفعــيلا للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
ــرح  ــا يط ــة كم ــة العمومي ــي النياب ــى ســائر ممثل ــدل ســلطة عل ــر الع ــي لزي ــي تعط 22 الت
التســاؤل حــول مــدى صحــة الطلبــات الشــفاهية المقدمــة مــن النيابــة العموميــة جلســة فــي 

مخالفــة صريحــة للطلبــات الكتابيــة المقدمــة فــي الغــرض الــخ...)

ــي أعضــاء  ــح ف ــي عــدم جــواز التجري ــل ف ــوي يتمث ــدأ ثان ــث أيضــا عــن مب ــن الحدي يمك
النيابــة العموميــة بــأي وجــه مــن الأوجــه وهــو مــا يمكنهــم مــن إعــادة النظــر فــي القضايــا 
التــي ســبق لهــم النظــر فيهــا ســواء كأعضــاء النيابــة العموميــة أو لــدى قلــم التحقيــق أو 

بالقضــاء الجالــس.

ــه  ــة يخضــع لما أقرت ــة العمومي ــإن عمــل النياب ــي ف ــره التشــريع الوطن ــى مــا أق وعلاوة عل
المبــادئ الدســتورية كقاعــدة التناســب ومبــادئ القانــون الدولــي مــن ضــرورة اســتقلالية 
أعضــاء النيابــة العموميــة وـــفافية عملهــا واعتمادهــا النزاهــة فــي تجميــع الأدلــة الجنائيــة 
وحســن تطبيــق القانــون وحمايــة حقــوق الانســان والحريــات العامــة وخاصــة الحــق فــي 

محاكمــة عادلــة واحتــرام مبــدأ المواجهــة وحقــوق الدفــاع وحمايــة الشــهود.

كمــا تخضــع أيضــا »ديونطولوجيــا » للممارســات الفضلــى التــي أفرزتهــا الأنظمــة 
ــة  ــز القانوني ــح أصحــاب المراك ــة مصال ــات حماي ــق بين مقتضي ــة كضــرورة التوفي المقارن
فــي الدعــاوى العموميــة (المتهــمين والمتضرريــن والقائــمين علــى المســؤولية الخاصــة) 

ومقتضيــات فاعليــة القانــون الجزائــي وحســن انفــاذه.

» Agissant ni au nom d’un autre pouvoir qu’il soit politique ou économique, ni en leur nom 

propre, mais en celui de la société, le Ministère Public doit être guidé, dans l’exercice de ses 

missions, par le souci de l’intérêt général. Son action doit respecter deux impératifs d’égale 

importance : l’un a trait aux droits individuels des gens, l’autre à la nécessaire efficacité attendue 

du système de justice pénale, dont le Ministère Public est, en quelque sorte, le garant. « 

RECOMMANDATION Rec (2000)19 DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES 
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SUR LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE SYSTEME DE JUSTICE PENALE (adoptée 

par le Comité des Ministres le 6 octobre 2000, lors de la 724e réunion des Délégués des Ministres). 

ــق بحــث  ــح أف ــة فت ــن ناحي ــو م ــادئ ه ــذه المب ــل ه ــن عــرض مجم ــان المنهجــي م إن الره
عــن مشــترك قيمــي ومعرفــي يســاعد علــى إرســاء مراجــع تأويــل أحــكام النصــوص 
المنظمــة لأعمــال النيابــة العموميــة بمحكمــة المحاســبات وتلافــي مــا ســكتت عنــه أو مــا لــم 
تكــن دقيقــة فــي تنظيمــه لاســيما حــول الإـــكاليات المتعلقــة باســتئناف النيابــة العموميــة 
للأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات نــهلا مــن اجتهــادات المحاكــم العدليــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى اختبــار بعــض المفاهيــم المتعلقــة بوحــدة النيابــة العموميــة علــى ضــوء مــا 
ــة  ــى القضــاء الجزائــي بمناســبة اســتئناف النياب أفــرزه واقــع الاـــكاليات المطروحــة عل
العموميــة . ولمطارحــة هــذا الموضــوع يكــون مــن الأجــدى أن تعتمــد هــذه الورقــة مقاربــة 
ــي  ــة ف ــادات القضائي ــى الاجته ــق عل ــم الإـــكاليات والتعلي ــرض أه ــى ع ــو ال ــة ترن عملي
ــة الإحاطــة بإـــكالية وحــدة  خصوصهــا لتحقيــق الرهانــات المشــار اليهــا ســلفا ولمحاول

ــي. ــي الجزائ ــم القضائ ــة التنظي ــة وخصوصي ــة العمومي النياب

في تحديد الجهة المخولة صلب النيابة العمومية في 
ممارسة حق الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية 

I

يتجــه التذكيــر بــأن النصــوص الإجرائيــة والأنظمــة الأساســية ولئن فرقــت بين الصلاحيات 
ــات  ــة حســب درجــات المحاكــم: فأســندت أهــم صلاحي ــة العمومي ــة لأعضــاء النياب المخول
ــة  ــة الابتدائي ــة بالمحكم ــل الجمهوري ــذ لوكي ــة والتنفي ــق والمحاكم ــع والتحقي البحــث والتتب
ــم أيضــا  ــي أســندت له ــم الاســتئناف، والت ــدى محاك ــامين ل ــوكلاء الع تحــت إـــراف ال
مهمــة تمثيــل النيابــة العموميــة لــدى محاكــم الاســتئناف، فيمــا أســندت مهامــا مــن صنــف 
آخــر للادعــاء العمومــي لــدى محكمــة التعقيــب تتمثــل خاصــة فــي تقديــم الطلبــات القانونية 
ــى إجــراءات التعديــل بين المحاكــم والتجريــح فــي الحــكام والطعــن لمصلحــة  والســهر عل
القانــون، إلا أن النصــوص المذكــورة لــم تميــز بين ممثلــي النيابــة العموميــة ومســاعديهم 
لــدى المحاكــم . فبقــراءة متقاطعــة للأقســام الأول والثانــي والثالــث والرابــع مــن الكتــاب 
ــاب  ــن الكت ــس م ــع والخام ــاب اراب ــكام الب ــك أح ــة وكذل ــراءات الجزائي ــة الإج الأول لمجل
ــدة  ــرس وح ــد ك ــن الفصــول يتضــح أن المشــرع ق ــا م ــة وغيره ــس المجل ــن نف ــي م الثان
فعليــة لجهــاز النيابــة العموميــة علــى مســتوى المحاكــم ولــم يســند اختصاصــات حكميــة 
ــض  ــال بالنســبة لبع ــو الح ــا ه ــم مثلم ــات المحاك ــة حســب درج ــة العمومي ــس النياب لرئي

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

الاختصاصــات الأصليــة المســندة لرئيــس المحكمــة الابتدائيــة فــي مــادة الأعمــال الولائيــة 
أو مــادة التقاديــم أو القضــاء الاســتعجالي أو إيقــاف تنفيــذ الأحــكام، إنمــا أســندت كتلــة 
ــك  ــن ذل ــا ومســاعديه. فم ــز بين ممثله ــة دوت تميي ــة العمومي ــاز النياب اختصاصــات لجه
مــثلا، وفــي القســم الأول مــن البــاب الرابــع مــن الكتــاب الثانــي مــن المجلــة المذكــورة تحــت 
ــه: »(...) ويمــارس  ــة« فقــد اقتضــى الفصــل 205 أن ــوان »فــي تأليــف المحكمــة الابتدائي عن
ــب أحــد  ــة كات ــوم بوظيف ــة أو أحــد مســاعديه ويق ــام وكيل الجمهوري ــاء الع ــف الادع وظائ
كتبــة المحكمــة (...)«، وكذلــك اقتضــى الفصــل 208 مــن نفــس المجلــة فــي خصــوص تأليــف 
الدائــرة الجناحيــة بمحكمــة الاســتئناف وتمثيــل الادعــاء العــام بهــا أن: »(...) يمــارس 
وظائــف الادعــاء العــام بهــا الوكيــل العــام أو أحــد مســاعديه. ويقــوم بوظيفــة كاتــب جلســة 
أحــد كتبــة محكمــة الاســتئناف (...)«. فــي خصــوص الطعــن بالاســتئناف المخــول للنيابــة 
العموميــة، فــإن الأمــر كان أقــل وضوحــا صلــب الفصــل 210 مــن نفــس المجلــة اذ انتهــج 
صياغــة مختلفــة عــن تلــك المعتمــدة فــي مختلــف النصــوص المذكــورة فاقتضــت أحكامه أن:

»حق الاستئناف مخول لمن يأتي:

أولا: المتهم المحكوم عليه من أجل جناية أو جنحة والمسؤول مدنيا.
ثانيا: القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية فقط.

ثالثا: وكيل الجمهورية.
رابعــا: الإدارات العامــة والفــروع الماليــة بوصفهــا ممثلــة للنيابــة العموميــة فــي الصــور 

التــي خــول لهــا القانــون فيهــا حــق ممارســة الدعــوى العموميــة مباـــرة.
خامسا: الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف.«

وهــي نفــس الصياغــة الــواردة بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 213 م.ا.ج: »(...)ويرفــع ذلــك 
ــل  ــم بالنســبة لاســتئناف الوكي ــخ صــدور الحك ــن تاري ــة م ــا بداي ــى ســتين يوم الأجــل إل
ــه  ــر بأن ــه التذكي ــتئناف (يتج ــم الاس ــدى محاك ــيين ل ــدعين العموم ــة والم ــام للجمهوري الع
ــة  ــدى محكم ــامين ل ــوكلاء الع ــة وعوضــت بال ــام للجمهوري ــل الع ــة الوكي ــت خط ــد حذف ق
الاســتئناف المشــار إليهــم بعبــارة المدعــيين العمومــيين صلــب الفصــل المذكــور)، وعليهــم 
أن يُعلِمُــوا بهــذا الاســتئناف خلال الأجــل المذكــور المتهــمين والمســؤولين مدنيــا وإلا ســقط 

حقهــم فــي الاســتئناف.«

ــواب وكلاء  ــل ن ــى تخوي ــد اســتقر عل ــم ق ــل المحاك ــع عم ــد أن واق ــن التأكي ــد م ــا لا ب وهن
الجمهوريــة ومســاعديهم الأول وســائر مســاعديهم مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للمســاعدين 
ــة الطعــون المتاحــة  ــام بكاف ــدى الاســتئناف مــن القي ــوكلاء العــامين ل الأول ومســاعدي ال
(اســتئناف وتعقيــب) الأمــر الــذي أســندته الفصــول العامــة المنظمــة لعمــل النيابــة العموميــة 
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وكذلــك الفصــل 216 م.ا.ع الــذي يســتعمل عبــارة »الاســتئناف الصــادر عــن ممثــل النيابــة 
العمومية » وعبارة الفصل 217 م.ا.ج :« لكـــل مستأنـــف باستثناء ممثـــل النيابـــة العمومية« 
وهــي القــراءة الأكثــر تلاؤمــا مــع مقصــد المشــرع الاجرائــي ومــع مقتضيــات حســن ســير 

عمــل النيابــة العموميــة.

تُطــرح أيضــا وفــي نفــس الســياق إـــكالية مــا يمكــن أن يشــكل مــدخلا لتنــازع اختصاص 
ــة. فقــد خــول الفصــل  إيجابــي بين اســتئناف الوكيــل العــام واســتئناف وكيــل الجمهوري
210 ســابق الذكــر للطــرفين الحــق فــي اســتئناف الأحــكام القابلــة للطعــن بتلكــم الطريقــة 
دون تحديــد للصــور التــي يمكــن فيهــا لممثــل النيابــة العموميــة بمحكمــة الاســتئناف 
ــدى  ــة ل ــة العمومي ــل النياب ــن اختصــاص ممث ــي الأصــل م ــوح ف ــات تل ممارســة صلاحي
المحكمــة الابتدائيــة ومــا يمكــن معــه قيــام فرضيــة تســجيل طعــنين للنيابــة العموميــة فــي 
نفــس الحكــم. وهنــا تتجــه الإـــارة إلــى أن الاســتئناف الممنــوح للوكيــل العــام بمحكمــة 
الاســتئناف هــو فــي الواقــع مــن علائــق وحــدة النيابــة العموميــة ومركزتهــا تحــت إـــراف 
وزارة العــدل وخضوعهــا لمبــدأ التسلســل الهرمــي، فبهــذه الامكانيــة يخــول للوكيــل العــام 
أن يتلافــى مــا قــد يعتبــره إغفــالا مــن مرؤوســيه ممثلــي النيابــة العموميــة بالمحاكــم 
الراجعــة لــه بالنظــر ويمــارس بذلــك ســلطته الرئاســية والرقابيــة علــى أداء منظوريــه، 
ــذ  ــة وتنفي ــة العمومي ــاز النياب ــى جه ــراف عل ــي الاـ ــدل ف ــل دور وزارة الع ــك تفعي وكذل
سياســتها الجزائيــة عبــر تلقــي الطلبــات الكتابيــة فــي طلــب اســتئناف فيمــا يتــراءى لهــا 

ــا مــن الأحــكام. ضروري

وهــي فرضيــة تُصــوّب واقعيــا قصــور عمــل النيابــة العموميــة وتتلافــى انقضــاء الآجــال 
إذ أن الأجــل الممنــوح لاســتئناف الوكيــل العــام هــو ســتون يومــا مــن تاريــخ صــدور 
ــة  ــة الابتدائي ــة بالمحكم ــة العمومي ــا أجــل اســتئناف النياب ــه بينم ــن في ــراد الطع ــم الم الحك
ــل  ــا تمث ــة)، كم ــكام الغيابي ــم (باســتثناء الأح ــخ صــدور الحك ــن تاري ــام م ــو عشــرة أي ه
فرصــة لمعاضــدة المســؤول المدنــي أو القائــم بالحــق الشــخصي الــذي لــم تعاضــده النيابــة 

ــه. ــي طعن ــة ف ــة الابتدائي ــة بالمحكم العمومي

أمــا جوابــا عــن الإـــكالية المتعلقــة بتعــدد طعــون النيابــة العموميــة مــع اتحــاد الأطــراف 
والتهــم فــي نفــس الموضــوع فانــه يمكــن القــول بــأن الأمــر لا يمثــل إـــكالا اجرائيــا ذي 
بــال، إذ أن المحاكــم عــادة مــا تتجــاوز الأمــر إمــا برفــض إحــدى طعــون النيابــة العموميــة 
ـــكلا لانتفــاء المصلحــة منــه طبــق أحــكام الفصــل 211 م.ا.ج أو الاذن بضــم الإجــراءات 

الــى بعضهــا.

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

في صيغ تسجيل النيابة العمومية لاستئنافها  II

اقتضى الفصل 212 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه:
»يقــدم مطلــب الاســتئناف إلــى كتابــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بتصريــح ـــفاهي 

يســجل كتابــة فــي الــحين أو بــإعلام كتابــي.
وعلى المستأنف أن يمضي وإذا امتنع من الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك.

ــدون  ــه ب ــب ويحيل ــك المطل ــى ذل ــر حــراس الســجن يتلق ــا فكبي وإذا كان المســتأنف موقوف
ــة المحكمــة.« ــى كتاب ــر عل تأخي

ــرز بعــض  ــد أف ــة ق ــة العمومي ــل النياب ــع عم ــإن واق ــص ف ــذا الن ــارة ه ــى وضــوح عب وعل
ــة بالدائــرة  ــة العمومي الإـــكاليات المتعلقــة بأوجــه التحقــق مــن مــدى اطلاع ممثــل النياب
التــي أصــدرت الحكــم علــى كافــة الملفــات الواقــع فصلهــا وكذلك بشــكليات تســجيل النيابة 
العموميــة لاســتئنافها. أمــا مــن حيــث الموضــوع الأول ففــي الواقــع العملــي تتولــى كتابــة 
ــأنها حكــم فــي الأصــل علــى ممثــل النيابــة  المحكمــة إحالــة كافــة الملفــات التــي صــدر فــي ـ
العموميــة الــذي يتولــى مراقبتهــا واتخــاذ مــا يــراه امــا بالطعــن فيهــا بالاســتئناف بتســجيل 
ــتئنافها« أو  ــة تســجل اس ــة العمومي ــة: »النياب ــارة الاعتيادي ــف بالعب ــر المل ــى ظه ــك عل ذل
بالتســليم بالحكــم والارتضــاء بمــآل القضيــة بالاكتفــاء بالإمضــاء علــى محضــر الجلســة. 
ولئــن كان مــن المفتــرض أن يكــون ممثــل النيابــة العموميــة قــد اطلــع علــى كافــة الملفــات 
المنشــورة بالجلســة، الا أنــه يحــدث أن تتخلــف الكتابــة عــن تقديــم كافــة الملفــات للنيابــة 
العموميــة خاصــة فــي ظــل واقــع غيــاب الرقمنــة فانــه يحــدث أن تضطــر النيابــة العموميــة 
ــب اســتئناف  ــي طل ــدى الاســتئناف ف ــة ل ــة العام ــة الوكال ــى مكاتب ــة ال ــة الابتدائي بالمحكم

الوكيــل العــام فيمــا فاتهــا أجــل اســتئنافه مــن أحــكام.

ــي بعــض  ــي أيضــا ف ــل القضائ ــع العم ــرز واق ــد أف ــي فق ــث الموضــوع الثان ــن حي ــا م أم
الأحيــان إلــى إغفــال ممثلــي النيابــة العموميــة علــى إمضــاء وصــل اســتئنافهم، إذ تكتفــي 
ــه دون  ــر وصل ــف بتعمي ــر المل ــى ظه ــة عل ــة العمومي ــت اســتئناف النياب ــي تلق ــة الت الكتاب
عرضــه علــى إمضــاء وكيــل الجمهوريــة أو أحــد مســاعديه وهــو مــا يرتــب القضــاء برفــض 
اســتئناف النيابــة العموميــة ـــكلا الأمــر الــذي أيدتــه محكمــة التعقيــب مثلمــا جــاء فــي 
قرارهــا عــدد 83731 بتاريــخ 11 ديســمبر 2019 الــذي اعتبــر أن عــدم امضــاء النيابــة 
العموميــة أمــام كاتــب المحكمــة علــى مطلــب اســتئنافه يجعــل طعنــه مرفوضــا ـــكلا 
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ــد ورد  ــة أو بطــرة محضــر الجلســة. وق ــف القضي ــر مل ــى ظه ولا يصححــه امضــاؤه عل
بصريــح حيثيــات المحكمــة أنــه : »حيــث يؤخــذ مــن ذلــك أن المشــرع أوجــب علــى المســتأنف 
كائنــا مــن كان أو نائبــه تقديــم مطلــب اســتئنافه الشــفوي أو الكتابــي إلــى كتابــة المحكمــة 
والامضــاء عليــه ويكــون هــو الدليــل القانونــي الــذي تلجــأ اليــه المحكمــة للتثبــت مــن تقديــم 
ــكل  ــخ ترســيمه دفعــا ل ــب الطعــن مــن قبــل صاحــب الشــأن والتأكــد مــن صحــة تاري طل
جــدل يمكــن أن يثــار فــي ذلــك، ويعــد هــذا الاجــراء مــن الاجــراءات الأساســية التــي يترتــب 
ــة  ــر المجتمع ــه الدوائ ــا أكدت ــق للفصــل 199 م.ا.ج« كم ــن تطبي ــطلان الطع ــا ب ــى خرقه عل
لمحكمــة التعقيــب فــي قرارهــا عــدد 420 بتاريــخ 04 جويليــة 2019 فــي خصــوص ـــكليات 
ــة  ــة العمومي ــل النياب ــرت: »أن التنصيــص المنســوب لممث ــة لما اعتب ــة العمومي ــب النياب تعقي
علــى ظهــر الملــف إـــارة الــى تعقيــب الحكــم لا يمثــل طعنــا قانونيــا صــادرا عنــه فــي ظــل 

عــدم تلقيــه مــن كاتــب المحكمــة«.

فيما يصح به استئناف النيابة العمومية  III

ــض  ــان بع ــة ف ــة العمومي ــتئناف النياب ــغ اس ــة بصي ــكاليات المتعلق ــا الإـ ــا تجاوزن إذا م
المســائل القانونيــة ظلــت محــل اخــتلاف بين اجتهــادات المحاكــم مــن ذلــك مــا تعلــق بمــآل 
اســتئناف النيابــة العموميــة دون ارفاقــه بمســتنداتها أو مــا تعلــق بمــآل اســتئناف الوكيــل 

ــة مــن الفصــل 213 م.ا.ج. ــواردة بالفقــرة الثاني العــام دون احتــرام الشــروط ال

ففــي خصــوص مســتندات الاســتئناف فانــه يتجــه التذكيــر بأنهــا عبــارة علــى وثيقــة ـــرح 
ــا اســتحضرنا  ــاذا م ــة بالاســتئناف، ف ــة العمومي ــن النياب ــي لأســباب طع ــي وقانون واقع
الأثــر النشــري لاســتئناف النيابــة العموميــة ومــا يخولــه لمحكمــة الدرجــة الثانيــة مــن بســط 
رقابتهــا علــى حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى، فــان الوثيقــة المذكــورة تصبــح أداة فعالــة فــي 
انــارة ســبيل المحكمــة المتعهــدة بالاســتئناف ومســاعدتها علــى تقييــم وجاهــة اســانيد حكــم 
ــة الوثيقــة المذكــورة بين مــن يعتبرهــا  ــرؤى حــول أهمي ــا اختلفــت ال ــة. وهن محكمــة البداي
ـــرطا لصحــة اســتئناف أصحــاب المصالــح الخاصــة فقــط فــي الدعــوى العموميــة (المتهــم 
والقائــم بالحــق الشــخصي والمســؤول المدنــي) لا النيابــة العموميــة بوصفهــا مناضلــة عــن 
مصلحــة عامــة وبين مــن يعتبــر أن اســتئناف النيابــة العموميــة دون تقديــم مســتنداتها فــي 
ذلــك، يتعــارض مــع مقصــدي عقلنــة الطعــون لحســن ســير العدالــة، والســهر علــى إنفــاذ 

القانــون الجزائــي.

العنوان الثاني: الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الخامس: ممارسة النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات لأعمالها في الطور الاستئنافي

ــي  ــه ســبيلا ف ــد ل ــاوزه يج ــان تج ــة ف ــات نظري ــي مقارب ــراق للإـــكال ف ــا ودون إغ وهن
اصــدار حكــم تحضيــري فــي مطالبــة النيابــة العموميــة بإضافــة مســتندات اســتئنافها بمــا 
يمكــن محكمــة الدرجــة الثانيــة مــن اســتيضاح دوافــع طعــن النيابــة العموميــة والوقــوف 
علــى مــدى وجاهتهــا، خاصــة فــي ظــل القضايــا المتشــعبة كتلــك التــي يكــون فيهــا التتبــع 
ــه محاكــم  ــى مــا تصــدت ل ــر مــن متهــم علاوة عل ــر مــن جريمــة وضــد أكث مــن أجــل أكث
ــي  ــت ف ــث الأصــل كالب ــن حي ــت أو م ــة كان ــة إجرائي ــن مســائل متفرق ــى م الدرجــة الأول

ــة. ــات التكميلي المحجــوز والعقوب

أمــا فــي خصــوص اســتئناف الوكيــل العــام فــان المعــوق الاجرائــي المطــروح يتمثــل 
ــا حســب مــا  ــى وجــوب إعلام المتهــمين والمســؤولين مدني ــا عل ــه إجرائي فــي تعليــق صحت
اقتضتــه الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 213 م.ا.ج وإلا ســقط الحــق فــي اســتئناف الوكيــل 
العــام. والمعلــوم أن المحاكــم تعتمــد الإعلام بالطريقــة الإداريــة (خاصــة عــن طريــق أعــوان 
ــي  ــا يُضــاف ضغــط إضاف ــغ وهن ــه التبلي ــا يتعــذر مع ــة) دون غيرهــا بم الضابطــة العدلي
علــى الأعــوان المكلــفين بــالإعلام يعطــل تحقيــق الشــرط المذكــور وهــو مــا يجعــل المحاكــم 

غيــر متشــددة فــي اعمــال رقابتهــا علــى مــدى توفــره.

في آثار استئناف النيابة العمومية IV

أـــرنا ســلفا إلــى أن النيابــة العموميــة ليســت طرفــا عاديــا فــي الدعــوى العموميــة فــي 
النظــام الجزائــي التونســي، علــى عكــس الأنظمــة الاتهاميــة، بــل هــي طــرف معدل ومســؤول 
أساســي علــى انفــاذ القانــون الجزائــي فــي التــراب التونســي، الأمــر الــذي ينعكــس حتميــا 
ــدة »لا يضــار  ــول أن قاع ــن أن نق ــا يمك ــة. وهن ــكام الجزائي ــتئنافها للأح ــار اس ــى آث عل
ــر ناـــرا  ــب أث ــر يرت ــذا الأخي ــون ه ــة لك ــة العمومي ــى النياب ــق عل ــه« لا تنطب ــن بطعن طاع
يمكــن مــن إعــادة بســط القضيــة برمتهــا أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة التــي يمكــن لهــا أن 
تقضــي بإقــرار الحكــم الابتدائــي أو اقــراره مــع تعديلــه أو نقضــه والقضــاء مجــددا بعــدم 
ــر مســتأنف ويســتروح  ــه غي ــى وان كان المحكــوم علي ــرك الســبيل حت ســماع الدعــوى وت

هــذا مــن صريــح عبــارة الفصــل 216 م.ا.ج التــي اقتضــت أنــه:
»إذا كان الاســتئناف صــادرا عــن ممثــل النيابــة العموميــة، فلمحكمــة الاســتئناف أن تقــرر 

الحكــم أو تنقضــه كلا أو بعضــا لفائــدة المتهــم أو ضــده.
وإذا كان الاســتئناف صــادرا عــن المتهــم أو المســؤول مدنيــا فقــط فليــس للمحكمــة أن تعكــر 

حالة المســتأنف.
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ــم بالحــق الشــخصي فقــط فليــس لهــا أن تعــدل  وإذا كان الاســتئناف صــادرا عــن القائ
الحكــم بمــا يضــر بحقوقــه.«

ولتنســيب المفعــول الانتقالــي لاســتئناف النيابــة العموميــة يلاحــظ أن يــد محكمــة الدرجــة 
الثانيــة تبقــى مقيــدة بمــا تكفلــه القــوانين مــن ضمانــات للمتهــم فــي طــور المحاكمــة 
الابتدائيــة، اذ أن إعــادة تكييــف الأفعــال المنســوبة للمتهــم المنجــز مــن قبــل محكمــة الدرجــة 
الثانيــة يراعــي وجوبــا ـــرط أن يكــون فــي حــدود جريمــة لا تســتوجب عقوبــة أكثــر مــن 
جريمــة نــص الإحالــة وبشــرط اســتنطاق المتهــم فــي خصوصهــا وهــو الامــر الــذي اســتقر 
عليهــا فقــه قضــاء محاكــم الأصــل ومحكمــة القانــون مــن ذلــك مــا ورد بالقــرار التعقيبــي 
عــدد 7170 بتاريــخ 13 مــاي 1970 » لمحكمــة الاســتئناف أن تغيــر التهمــة التــي أديــن مــن 
ــه وأن لا تســتوجب  ــال المنســوبة الي ــه بشــرط أن تكــون ضمــن الأفع ــوم علي ــا المحك أجله

عقابــا أـــد (...) وأن يكــون قــد اســتنطق فــي القضيــة بصفــة قانونيــة«.

ويرتــب اســتئناف النيابــة العموميــة أيضــا أثــرا مهمــا يؤكــد مكانــة النيابــة العموميــة فــي 
مســارات المحاكمــة الجزائيــة إذ أن اســتئناف النيابــة العموميــة يبقــي المتهــم موقوفــا تحــت 
مفعــول بطاقــة الإيــداع الــى حين أن يصدر الحكم من محكمة الاســتئناف وان تجاوزت مدة 
الإيقــاف أمــد العقــاب المحكــوم بــه ابتدائيــا حســب مــا اقتضتــه أحــكام الفصــل 214 م.ا.ج:
»يوقــف تنفيــذ الحكــم خلال أجــل الاســتئناف وأثنــاء نشــر القضيــة الاســتئنافية غيــر أن 
بطاقــة الإيــداع فــي الســجن تظــل عاملــة إلــى انقضــاء أمــد العقــاب المحكــوم بــه ابتدائيــا 
وفــي صــورة مــا إذا كان الاســتئناف بطلــب مــن ممثــل النيابــة العموميــة إلــى أن يصــدر 

الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.
والاستئناف الواقع بعد الأجل لا يوقف تنفيذ الحكم.«

وفــي خصــوص الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل المذكــور يطــرح اـــكال تحديــد الجهــة 
المخولــة فــي التأكــد مــن وقــوع الاســتئناف فــي الآجــال مــن عدمهــا. ولئــن كان مــن المســلم 
بــه فــي المادة المدنيــة أن الرقابــة علــى الآجــال ليســت مــن اختصــاص كتابــة المحكمــة وإنمــا 
مــن طــرف المحكمــة المتعهــدة بالاســتئناف فــإن الرقابــة علــى آجــال اســتئناف المتهــم هــي 
واقعيــا بين يــدي النيابــة العموميــة بوصفهــا الســاهرة علــى تنفيــذ الاحــكام الجزائيــة وهــي 
التــي تحــدد الاحــكام القابلــة للتنفيــذ مــن عدمهــا بمــا يجعلهــا فــي هــذه الحالــة تجتــزئ 
بعــض الصلاحيــات الأصليــة الموكولــة للمحاكــم فــي اعمــال رقابتهــا علــى صحــة إجــراءات 

الطعــون واســتيفائها لصيغهــا فــي بحــر الآجــال القانونيــة.

يشــار أيضــا إلــى أن ليــس لاســتئناف النيابــة العموميــة وحــده آثــار قانونيــة وإجرائيــة، 
انمــا أيضــا قرارهــا الســلبي بعــدم الطعــن بالاســتئناف، يرتــب بــدوره أثــرا ســلبيا يتمثــل 
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ــة  ــه محكم ــت علي ــا ذهب ــة مثلم ــس القضي ــي نف ــب ف ــي التعقي ــا ف ــن حقه ــا م ــي حرمانه ف
التعقيــب فــي قرارهــا عــدد 2335 الصــادر بتاريــخ 06 أكتوبــر 2020، الــذي يستشــف منــه 
ضمنيــا أن النيابــة العموميــة طــرف فــي تأليــف محكمــة الدرجــة الثانيــة بقــوة القانــون، إلا 
أن مصلحتهــا فــي الطعــن بالتعقيــب، فــي الحكــم الاســتئنافي الــذي قضــى بإقــرار الحكــم 
الابتدائــي والــذي لــم تطعــن فيــه النيابــة العموميــة، منعدمــة طبــق أحــكام الفصــل 212 م.ا.ج 
ــم  ــه والقائ ــوم علي ــذي حصــر بين المحك ــور الاســتئنافي ال ــي الط ــا ف ــا ليســت طرف لكونه

بالحــق الشــخصي.

وهنــا لا بــد مــن التعريــج علــى مســالة مهمــة لتفــادي الخلــط بين الإـــكالية المتعلقــة 
بالمصلحــة فــي الطعــن والإـــكالية المتعلقــة بحــق النيابــة العموميــة فــي الطعــن رغــم صدور 
القــرار أو الحكــم طبــق طلباتهــا، إذ يتجــه التأكيــد علــى أن محكمــة التعقيــب مســتقرة علــى 
ــا  ــر الناـــر لطعنه ــق الأث ــة الطعــن -ارتجــاء لتحقي ــة العمومي ــه مــن حــق النياب ــار أن اعتب
ــا  ــا لطلباته ــي طبق ــم الجزائ ــم البحــث أو الحك ــرار خت ــى وان صــدر ق بالاســتئناف- حت
ــة،  ــل وحوكمــة الدعــاوى العمومي ــة تســهم فــي تعدي ــة العمومي ــأن النياب ــرا مجــددا ب تذكي
علــى خلاف مــا ذهبــت اليــه فــي مــادة الطعــون بالتعقيــب ســابقة الذكــر. وهــو مــا يعطــي 
قــراءة أخــرى لمبــدأ وحــدة النيابــة العموميــة بمعنــى أن الاخــتلاف بين طلبــات النيابــة 
ــن  ــوع م ــن لا يشــكل أي ن ــا بالطع ــة وقراره ــوى العمومي ــد ممارســتها للدع ــة عن العمومي
أنــواع التضــارب. فوحــدة المؤسســة لا ترتــب وجوبــا وحــدة الآراء القانونيــة لأعضائهــا.

في عدم جواز رجوع النيابة العمومية في استئنافها V

اقتضــى الفصــل 217 م.ا.ج أنــه: »لكـــل مستأنـــف باســتثناء ممثـــل النيابـــة العموميــة أن 
يرجــع فــي اســتئنافه. وهــذا الرجــوع يجــب أن يكــون صريحــا، ولا يمكــن العــدول عنــه.«
إن تحليــل موقــف المشــرع مــن منــع النيابــة العموميــة مــن الرجــوع فــي اســتئنافها يصــب 
فــي خانــة مــا تمــت الإـــارة اليــه آنفــا فــي خصــوص تكريــس الــدور الناـــر لاســتئناف 
النيابــة العموميــة، ولكــن مــا يجــب توضيحــه فــي هــذا الســياق فــإن المنــع المذكــور لا يحــول 
دون تمــكين ممثــل النيابــة العموميــة مــن طلــب القضــاء بإقــرار الحكــم الابتدائــي القاضــي 
بعــدم ســماع الدعــوى أو النقــض والقضــاء مجــددا بعــدم ســماع الدعــوى خاصــة فــي ظــل 

غيــاب طلبــات كتابيــة أو مســتندات اســتئناف مخالفــة للطلــب المذكــور.
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خاتمة

ــة للأحــكام  ــة العمومي ــم تطمــح هــذه الورقــة إلــى توثيــق كل إـــكاليات اســتئناف النياب ل
الجزائيــة بــل حاولــت فقــط أن تقــف علــى مــدى تناغــم المشــرع فــي تصــوره لــدور النيابــة 
العموميــة وعملهــا وأن تقــدم بعــض الأدوات التــي اعتمدتهــا المحاكــم العدليــة فــي تأويــل 
ــح  ــد التنقي ــا ي ــم تطله ــي ل ــنة 1968 والت ــذ س ــادرة من ــة الص ــوص الإجرائي ــض النص بع
والتحــيين منــذ ذلــك التاريــخ وفــي محاولــة جعــل أســقف أحكامهــا موائمــة للفلســفة العامــة 

الدعــوى العموميــة ودور النيابــة العموميــة فــي تعديلهــا.
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أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

  التقرير النهائي 
عبد القادر فتح الله 

27 سبتمبر  2022 

بــدءا ـــكرا لجميــع المحاضريــن والمتدخــلين علــى مــا قدمــوه مــن محاضــرات ومــداخلات 
ــه الدراســات أو الكتابــات: اســتقلالية  تمحــورت حــول موضــوع تقليــدي وـــائك تقــل في

النيابــة العموميــة عمومــا واســتقلالية النيابــة لــدى القضــاء المالــي خصوصــا.

اســتقلالية النيابــة أثــارت ـــيئا مــن النقــاش خلال الفتــرة التأسيســية الثانيــة التــي تلــت 
ـــهر جانفــي 2011 ولــم يأخــذ المشــرع التأسيســي منهــا موقفــا واضحــا وفضــل الاكتفــاء 
ــة  ــار أن النياب ــى اعتب ــة عل ــة العمومي ــه النياب ــتقلالية القضــاء ومن ــى اس ــص عل بالتنصي

تتكــون مــن قضــاة، ولا وجــود لفصــل بين قضــاة النيابــة وغيرهــم مــن القضــاة.

اســتقلالية القضــاء ينظــر إليهــا مــن زاويــتين فهــي مــن جهــة اســتقلالية خارجيــة وتعنــي 
ــلطة  ــاه الس ــة تج ــة خاص ــي الدول ــلطات ف ــة الس ــاه بقي ــلطة تج ــاء كس ــتقلالية القض اس
التنفيذيــة وهــو الوجــه الظاهــر والغالــب فــي الاســتقلالية، وهــي علاوة علــى ذلــك اســتقلالية 
داخليــة يطغــى عليهــا الجانــب الفــردي وتعنــي اســتقلالية القاضــي تجــاه بقيــة مكونــات 
الســلطة القضائيــة أي تجــاه باقــي القضــاة بمــن فيهــم أصحــاب الخطــط مــن كبــار 
القضــاة: رؤســاء المحاكــم والدوائــر ووكلاء الدولــة والــوكلاء العامــون ووكلاء الجمهوريــة. 

ــار  ــى اعتب ــة بالأســاس عل ــتور اســتقلالية خارجي ــا بالدس ــتقلالية المنصــوص عليه الاس
ــى  ــي إـــارة إل ــا ف ــاب خــاص به ــا بب ــن القضــاء ســلطة وتفرده ــل م أن الدســاتير تجع
تســاوييها مــع الســلطتين الأخــريين. لكــن هــل تمتــد هــذه الاســتقلالية إلــى المســتوى 
الداخلــي أي، فيمــا يهــم هــذا اليــوم الدراســي، داخــل جهــاز النيابــة بحيــث يتمتــع أعضــاء 
ــم البعــض؟ ــة تجــاه بعضه ــي الواحــد باســتقلالية وظيفي ــاز القضائ ــة داخــل الجه النياب

ــة  ــة أو المنظم ــدم تناســق بين الأحــكام المنطبق ــن ع ــر م ــا يظه ــو م ــذا التســاؤل ه ــرد ه م
ــا يوحــي  ــو م ــام وه ــه ع ــى اســتقلالية القاضــي بوج ــة عل ــن ناحي ــص م ــي تن ــة الت للنياب
ــلطة  ــل الس ــا (أي داخ ــرى) وداخلي ــلطات الأخ ــا (إزاء الس ــي خارجي ــتقلالية القاض باس
القضائيــة وتجــاه باقــي القضــاة بغــض النظــر عــن رتبهــم ووظائفهــم) ومــن ناحيــة أخــرى 
تضــع النيابــة العموميــة تحــت ســلطة واحــدة بحيــث تكــون النيابــة منظمــة تنظيمــا هرميــا 
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وهــو مــا يوحــي بغيــاب اســتقلالية أعضــاء النيابــة تجــاه رئيــس النيابــة وهــو مــا تؤكــده 
ــق بمحكمــة  أحــكام الفصــلين 20 و23 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعل

المحاســبات.

تســاؤل مهــم بالنظــر لما يطرحــه مــن إـــكالية التضــارب الظاهــري بين النصــوص وكيفيــة 
ــى  ــكاس عل ــن انع ــه م ــم خاصــة لما في ــك مه ــو كذل ــا وه ــق بين أحكامه ــا يوف ــا بم قراءته
ــده مــن انطبــاع حــول وحــدة أو  اســتقلالية القاضــي مــن ناحيــة وعلــى مــا يمكــن أن يول
تشــتت الســلط العموميــة أي فــي نهايــة المطــاف وحــدة الدولــة ككل كمــا أـــار إلــى ذلــك 

العميــد خليــل الفنــدري.

يســتخلص مــن مــداخلات الحاضريــن مــن محاضريــن ومتدخــلين أن وضــع النيابــة مثيــر 
 .(II) لكــن ذلــك لا يحــول دون إمكانيــة الإقــرار بوحــدة النيابــة (I) للجــدل

وضع مثير للجدل I

ــام  ــدأ ع ــس) لا يوجــد مب ــي تون ــي (أي ف ــى مســتوى داخل ــا عل ــي كم ــى مســتوى دول عل
ــى  ــه عل ــي محاضرت ــياتة ف ــم ـ ــتاذ كري ــز الأس ــد رك ــة. وق ــة العمومي ــدة النياب ــر وح يق
غيــاب هــذا المبــدأ واســتدل فــي ذلــك بالتجــارب المقارنــة وأيضــا باللوائــح الدوليــة المتعلقــة 
ــو بدرجــات  باســتقلالية القضــاء بوجــه عــام مؤكــدا مــع ذلــك أن جــل التجــارب تتفــق ول
وبتطبيقــات مختلفــة علــى تنظيــم النيابــة تنظيمــا هرميــا وأن التوجــه العام يميل إلــى الإقرار 
باســتقلالية أعضــاء النيابــة مــع تحميلهــم نوعــا مــن المســؤولية وهــو مــا جعلــه يســتخلص 
أن وحــدة النيابــة العموميــة هــي بمثابــة العــرف الإجرائــي الــذي يمكــن اعتبــاره معيــارا.

فيمــا يتعلــق باســتقلالية النيابــة فــي القضــاء العدلــي أـــار القاضــي عصــام الأحمــر إلــى 
ــدأ اســتقلالية القاضــي واســتعرض الأســس  ــة ومب ــدة النياب ــي بين وح ــارض المبدئ التع
القانونيــة المنظمــة للنيابــة العموميــة مبــرزا أن هنــاك أســس للوحــدة بعضهــا وظيفــي 
وبعضهــا هيكلــي وركــز فــي هــذا الإطــار علــى مســألة التسلســل الهرمــي وأكــد علــى أن 
إلغــاء خطــة الوكيــل العــام للجمهوريــة الــذي كان بمثابــة رئيــس النيابــة في القضــاء العدلي، 
ــات  ــي واســتدل خاصــة ببعــض صلاحي ــر التسلســل الهرم ــى مظاه ــا عل ــض بتات ــم يق ل
الــوكلاء العــامين لــدى محاكــم الاســتئناف ووكيــل الدولــة العــام مديــر المصالــح العدليــة.     
ــة  ــى أن أســس الاســتقلالية موجــودة ومكفول ــك المظاهــر أـــار إل وبالرغــم مــن وجــود تل
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بوجــه عــام واســتدل خاصــة بعــدم جــواز الرجــوع فــي أعمــال مســاعدي وكيــل الجمهوريــة 
وبتمتــع وكيــل الجمهوريــة بســلطة تقديريــة فــي الطعــن فــي قــرارات حــكام التحقيــق وفــي 
حفــظ التهمــة وفــي تطبيــق مبــدأ ملائمــة التتبــع وأن تلــك الســلطة التقديريــة تمــارس دون 
ــا  ــا دقيق ــه جواب ــم نجــد ل ــى مطروحــا ول ــذي يبق ــن الســؤال ال ــام. لك ــل الع تدخــل الوكي
ــال القاضــي  ــار ق ــذا الإط ــي ه ــة. ف ــل الجمهوري ــن وكي ــق باســتقلالية المســاعدين ع يتعل
عيــاش الشواـــي أن الاســتقلالية مكفولــة اســتنادا لمقولــة »نائبــه كهــو«. هــذا الــكلام قــد 
يكــون صحيحــا مــن ناحيــة نظريــة لكــن مــا هــو الحــل عنــد الاخــتلاف بين وكيــل الجمهورية 
ومســاعديه فــي الأعمــال والقــرارات التــي يجــب علــى النيابــة اتخاذهــا (ممارســة الطعــن 

مــن عدمــه، الحفــظ أو التتبــع، القيــام ببعــض الأبحــاث...)؟

ــرق القاضــي عصــام  ــة تط ــدة النياب ــدأ وح ــاب مب ــى غي ــة عل ــد أخــر وللدلال ــى صعي وعل
الأحمــر إلــى مــا تتمتــع بــه بعــض الإدارات (إدارة الديوانــة تحديــدا) مــن مهــام فــي إثــارة 

التتبــع مــع مــا يتبــع ذلــك مــن تحييــد ـــبه كامــل للنيابــة العموميــة.

ــاز الشــبيه  ــى الجه ــى إل ــن مول ــراد ب ــى مســتوى القضــاء الإداري أـــار القاضــي م عل
بالنيابــة العموميــة فــي القضــاء الإداري: مندوبــو الدولــة وأبــرز أن النيــة كانــت تتجــه فــي 
البدايــة لإحــداث جهــاز نيابــة داخــل القضــاء الإداري لكــن المســاعي كللــت بالفشــل وثمــن 
ــاز  ــل الجه ــي جع ــم ف ــدور مه ــع ب ــذي اضطل ــذا الخصــوص ال ــي ه ــه القضــاء ف دور فق
جــزءا مســتقلا مــن القضــاء الإداري، وليــس نيابــة عموميــة لــدى القضــاء الإداري بالمعنــى 
المتــداول للكلمــة، يختــص بقــول القانــون دفاعــا عــن الحقــوق والحريــات ـــأنه فــي ذلــك 
ـــأن القاضــي الجالــس ويتمتــع بالتالــي باســتقلالية تقريبــا تامــة ويبــدي رأيــه فــي الملفــات 

المعروضــة عليــه باســتقلالية وبصــورة علنيــة.

إبــداء الــرأي بصــورة علنيــة يحيلنــا إلــى التفكيــر فــي مســألة مهمــة يجــب علــى أعضــاء 
النيابــة أخذهــا بــعين الاعتبــار ألا وهــي المســؤولية ضــرورة أن العلنيــة تســاعد علــى كشــف 
حقيقــة العمــل وتفــرض بالتالــي علــى صاحبــه التقيــد بشــيء مــن الضوابــط وتمكــن الغيــر 

مــن ســهولة الاطلاع عليــه وتقييمــه وترتيــب النتائــج عــن ذلــك.

ــة  ــى جزائي ــة أو حت ــة أو تأديبي ــون بحســب الحــال أخلاقي ــد تك ــي ق ــذه المســؤولية والت ه
تشــكل جانبــا مهمــا فــي عمــل النيابــة العموميــة علــى اعتبــار أنهــا يمكــن تكــون مصــدر 

ــة. ترـــيد اســتقلالية النياب
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النقاش لم يخرج عن هذا الإطار حيث برز الاختلاف بين:
	 مــن يتمســك بضــرورة قــراءة النــص المنظــم لمحكمة المحاســبات وقــراءة الأحــكام المنظمة 
ــة المحاســبات  ــم محكم ــاب تنظي ــواردة بب ــة ال ــى ضــوء الأحــكام العام ــة عل ــل النياب لعم

وتحديدا: 
ــة  ــدى محكم ــام ل ــة الع ــل الدول ــى أن وكي ــذي نصــر صراحــة عل - الفصــل 20 ال
المحاســبات هــو الــذي يؤمــن وظائــف النيابــة وجعــل مــن باقــي أعضــاء النيابــة مــن 

وكلاء الدولــة ووكلاء الدولــة المســاعدين مســاعدين لــه،
- والفصــل 23 الــذي نــص صراحــة علــى كــون وكيــل الدولــة العــام يمثــل النيابــة 

العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات ولــه ســلطة علــى ســائر أعضــاء النيابــة
 بحيــث تشــكل النيابــة وفقــا لاحــكام هــذا الفصــل جهــازا موحــدا منظمــا تنظيمــا 

هرميــا علــى رأســه وكيــل الدولــة العــام،
ــذي يقــر اســتقلالية القاضــي  ــدأ الدســتوري العــام ال 	 ومــن يــرى ضــرورة تغليــب المب
وبالتالــي الإقــرار بمبــدأ اســتقلالية أعضــاء النيابــة العموميــة تجــاه وكيــل الدولــة العــام. 
ــق  ــواردة بالقانــون الأساســي المتعل ــى بعــض الاحــكام ال ــك ال ــراي كذل ويســتند هــذا ال
بمحكمــة المحاســبات والتــي يمكــن ان يفهــم منهــا نفــي خاصيــة التنظيــم الهرمــي للنيابــة 
ــض  ــن خلال ســحب بع ــك م ــة وذل ــس النياب ــة رئي ــام بصف ــة الع ــل الدول واســتئثار وكي
صلاحيــات تنظيــم النيابــة منــه (الفصــل 27) ومــن خلال منــح بعــض الصلاحيــات 

ــة ككل (الفــصلان 29 و130). ــس للنياب ــة ولي لأعضــاء النياب

إمكانية الإقرار بوحدة النيابة  II

الوحــدة أو الاســتقلالية ليســت مســألة نظريــة علــى اعتبــار أنهــا تنعكــس بالضــرورة علــى 
عمــل النيابــة وخاصــة علــى مســتوى الإحالــة وممارســة الطعــون.

عديــد الأمثلــة تــم التعــرض إليهــا فــي هــذا الخصــوص، لكــن وفيمــا يتعلــق بالنيابــة 
ــون  ــه: القان ــر في ــذي يجــب النظ ــس ال ــض اللب ــد بع ــي يوج ــدى القضــاء المال ــة ل العمومي
الأساســي المنظــم لمحكمــة المحاســبات وإن أقــر مبــدأ التسلســل الهرمــي وجعــل أعضــاء 
النيابــة تحــت ســلطة وكيــل الدولــة العــام فإنــه ورغــم ذلــك لــم يكــن واضحــا وجازمــا فــي 
تأكيــد الوحــدة أو واجــب خضــوع أعضــاء النيابــة وظيفيــا لســلطة وكيــل الدولــة العــام كمــا 
تضمــن بعــض الاحــكام التــي يفهــم منهــا اســتقلالية أعضــاء النيابــة خاصــة على المتســوى 

الوظيفــي.
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وقــد أـــار المستشــار مــراد كســومة إلــى جملــة النصــوص المنظمــة للنيابــة العموميــة لــدى 
محكمــة المحاســبات ومــا يمكــن أن يترتــب عنهــا مــن إـــكاليات فــي التطبيــق فيمــا يتعلــق 

بتوزيــع الصلاحيــات. 

ــي  ــزة الت ــرة الوجي ــة المحاســبات( والفت ــون الأساســي المنظــم لمحكم ــة النــص )القان حداث
طبــق فيهــا والتــي تزامنــت مــع تنظيــم الانتخابــات لــم تمكــن محكمــة المحاســبات ككل مــن 
ــي  ــه قضــاء يوضــح المســائل ف ــول وفق ــاد الحل ــر لإيج ــي للدراســة والتفكي ــت الكاف الوق

ــة. خصــوص الإـــكاليات المطروح

ــت  ــة أن تب ــى المحكم ــه عل ــه ســيبطئ التدخــل، فإن ــدو أن ــي انتظــار تدخــل المشــرع، ويب ف
بأســرع وقــت ممكــن فــي تلــك الإـــكاليات ولهــا الاســتئناس وفــي حــدود مــا لا يتعــارض 
مــع خصوصيــة القضــاء المالــي بالحلــول التــي اســتقر عليهــا القضــاء العدلــي وقــد أـــار 
القاضــي عيــاض الشواـــي لجملــة مــن الإـــكاليات المتعلقــة بممارســة الطعــن مــن قبــل 
ــه  ــا فق ــي اســتقر عليه ــول الت ــي واســتعرض الحل ــدى القضــاء العدل ــة ل ــة العمومي النياب

القضــاء فــي المســألة.

ــة فصــل  ــة العادل ــادئ الأساســية للمحاكم ــن المب ــه م ــك فالملاحــظ أن ــار كل ذل ــي انتظ وف
ــة بالضــرورة  ــة العمومي ــع عــن جهــاز تســليط الجــزاء ومــن ثمــة تكــون النياب جهــاز التتب
ــة أو عامــة.  ــة، مصلحــة موضوعي طرفــا فــي النــزاع تدافــع عــن مصلحــة ذات خصوصي
والمصلحــة العامــة تقتضــي حتمــا احتــرام القانــون بحيــث تكــون النيابــة هــي أيضــا 
صــوت القانــون وصــوت الحــق وهــو مــا يجعلهــا تقتــرب مــن جهــاز مندوبــي الدولــة لــدى 
القضــاء الإداري وهــذا يترتــب عنــه اســتنتاج: النيابــة العموميــة يجــب ألا تبالــغ فــي مســألة 
الاخــتلاف الداخلــي ويجــب النظــر لمســألة الاســتقلالية دائمــا بالنظــر لمقتضيــات المصلحــة 
العامــة والقانــون ومــا يوجــد مــن اخــتلاف فــي وجهــات النظــر يمكــن حلــه بالنقــاش مــع 
ــي هــذا الاطــار تشــكل مذكــرات العمــل وســيلة  ــرام التسلســل الهرمــي وف ضــرورة احت
هامــة للتنســيق وتوحيــد الآراء داخــل محكمــة المحاســبات وخلافــا لما ذهــب اليــه القاضــي 
عصــام الأحمــر فــان تلــك المذكــرات ليــس فيهــا مــا يمــس مــن اســتقلالية القاضــي او مــا 
ــالما كان  ــي وط ــاش داخل ــا كان محــل دراســة ونق ــالما ان مضمونه ــه ط ــع صفت ــى م يتناف
ــة والــذي هــو مــن حســن  ــا لحســن ســير عمــل النياب الغــرض منهــا توحيــد الآراء ضمان
ــه  ــذي مــن ـــأنه أن يدعــم الثقــة فــي القضــاء وينــأى ب ســير القضــاء بصــورة عامــة وال
عــن الشــبهات، هــذا علاوة علــى كونــه وخلافــا لما توحــي بيــه بعــض التراكيــب والعبــارات 
ــاء  ــتقلالية أعض ــد اس ــا يوك ــبات م ــة المحاس ــي لمحكم ــون الأساس ــي القان ــس ف ــه لي فان
ــة  ــزم بهرمي ــدة وتج ــر الوح ــي تق ــكام الت ــل وضــوح الاح ــة مقاب ــة بصــورة واضح النياب

تنظيــم النيابــة.
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وخلافــا لما قــد يقــال فــإن هــذه القــراءة التــي تغلــب وحــدة النيابــة العموميــة ليــس فيهــا 
خــرق أو علــى الأقــل مــا لا يــتلاءم مــع أحــكام الدســتور التــي تقــر اســتقلالية القاضــي 
ــي فهــم  ــادئ ترمــي لتحقيــق أهــداف ويجــب بالتال ضــرورة أن الدســتور هــو أحــكام ومب
ــادئ علــى ضــوء الأهــداف التــي يرمــي الدســتور لتحقيقهــا ومــن بين  ــك الأحــكام والمب تل
هــذه الأهــداف هــو حســن إدارة القضــاء والــذي جعــل منــه فقــه القضــاء الدســتوري هدفــا 
ذو قيمــة دســتورية يرخــص للمشــرع مــن أجــل تحقيقــه وضــع أحــكام تبــدو فــي ظاهرهــا 
مخالفــة لنــص الدســتور: وحــدة النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات يمكــن فهمهــا 
ــدأ اســتقلالية  ــع مب ــي ظاهرهــا متعارضــة م ــدو ف ــت تب ــى وإن كان ــب حت ــن هــذا الجان م
ــن  ــن اســتقلاليته يمك ــة مســا م ــره القاضــي عضــو النياب ــن أن يعتب ــا يمك القاضــي. وم
تفاديــه مــن خلال ترـــيد عمــل النيابــة خاصــة مــن خلال حســن توزيــع العمــل واعتمــاد 
أليــة الطلبــات الكتابيــة مــن وكيــل الدولــة العــام عنــد الاقتضــاء. مــع التأكيــد علــى أنــه لا 
ـــيء يمنــع القاضــي عضــو النيابــة مــن التعبيــر عــن رأي مخالــف للتوجــه العــام للنيابــة 
فــي مســالة محــددة وقــد يكــون مــن الوجيــه التفكيــر فــي إيجــاد إطــار يســمح بنشــر ذلــك 

الــرأي اســوة بمــا تقــره بعــض التجــارب الأجنبيــة.

  التقرير النهائي 
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